
  سكیكدة -1955أوت  20جامعة 
  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

  قسم الحقوق
  

  
 
 
 

  

  
 دولة ومؤسسات: مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر تخصص

 

  :ةإشراف الأستاذ    :الطالبة إعدادمن 

 بوالشعور وفاء/ د                                      رىـــبوغاغة یس 

                                        
 

  :ةـــــــلجنة المناقش

  الصفة  الرتبة العلمیة  الاسم واللقب

  ـاــــرئیســ  اعدــــــــمساذ ـــأست     لحواولة أمال  . أ

  ومقرّراا ـــــمشرف  رــــــــمحاضأستـــاذ       بوالشعور وفاء. د   

  مناقشـــا  دـــاعــــــمسأستـــاذ      ةــــبلول صبرین. أ

 

 2024 سبتمبردورة 

في ظل  وقف التنفيذ أمام الجهات القضائية الإدارية

13 -22القانون   



 
 
 



 

 

لُ  لكمَُْ وَرَسُ ـــ﴿وَقلُِ اعمَْ ُ عمََ   ﴾وُ�ُ وَالمُْؤْمِ�وُنَ ـــوا فسََيرََى ا��

 105التوبة ا�یٓة 

  

ي َ�لقََ  اقْرَ�� { ِ �سَْانَ مِنْ �لَقٍَ  ِ�سمِْ رَبِكَّ ا��
�
َ�لقََ الاْ

  ُكَ اْ��كْرَم� َ ِ�لقَْلمَِ  اقْرَ�� وَرَب ي �لمَ� ِ َ  ا�� �لمَ�

�سَْانَ مَا لمَْ یعَْلمَْ 
�
  } الاْ

  

  ]5 - 1: سورة العلق[

  

  

  

 



                           

وَلاَ ﴿: إذا كان �لى المرء ٔ�ن یذ�ر لكل ذي فضل فض�، ام�ثالا لقو� تعالى

لا �شَكُرُ اللهَ مَن لا �شَكُرُ « : ، ولقو� صلى الله �لیه وسلمتَ�سَوُا الفَْضْلَ بَ�ْ�كمَُ﴾

  .»الن�اسَ 

الحمد � كثيرا �شكره ونحمده وهو المس�تعان �لى ٔ�ن وفق�ا لإتمام هذا 

وبه نتقدم بجزیل الشكر وفائق  ،فالعرفان �لجمیل یقضي وفاء ٔ�هل الفضلالبحث، 

م�ه لنا من �لى ما قدّ " بوالشعور وفاء" :التقد�ر وا�ترام�ا ٔ�س�تاذتنا المشرفة

  .الله توجيهات ونصائح قيمة فجزاها الله كل �ير إن شاء

ا�كا�رة �عٔضاء ا�لجنة المناقشة الموقرة لق�ولهم  أ�ساتذةكما نتقدم �لشكر إلى 

  .قراءة المذ�رة وم�اقش�تها

   .م لنا ید المسا�دة من قریب ٔ�و بعیدكما لا ن�سى الشكر لكل من قدّ 
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  مقدمة

تعتبر القرارات الإداریة مظهرا من مظاهر الامتیازات التي تتمتع بها الإدارة العامة 

باعتبارها سلطة عامة  تسعى لتحقیق المصلحة العامة، ولذلك منحها القانون سلطة التنفیذ 

اللجوء للقضاء،  إلاالقضاء، ومع على المتضرر  إلىالمباشر لمختلف قراراتها  دون الحاجة 

جعل العدالة عدیمة الجدوى  إلىلكن الطابع التنفیذي لهذا الأخیر یؤدي في أغلب الأحیان 

خاصة إذا أسرعت الإدارة في تنفیذ الحكم دون انتظار حكم القضاء، مما جعل المشرع یأخذ 

 08/09 بنظام استثنائي وهو دعوى وقف تنفیذ القرار الإداري وأولاها أهمیة كبیرة في قانون

  .المتضمن الإجراءات المدنیة والإداریة

ومادام الفرد اتجه إلى القضاء فثمرة ذلك یكون بصدور حكم قضائي لصالحه أو 

ضده ینفد بمجرد صدوره، لكن لتجنب كل تنفیذ سابق للأوان قد یتسبب في ضرر غیر قابل 

ذ الحكم الفضائي للإصلاح، وضع لهذه الأخیر أیضا نظاما استثنائیا خاصا یتیح وقف تنفی

 914و  913الإداري متى توفرت مبررات اللجوء لذلك، وكان ذلك بموجب نص المادتین 

  .  المتضمن الإجراءات المدنیة والإداریة 08/09من القانون 

ن النظامین المتعلقین بوقف التنفیذ القرارات الإداریة ووقف تنفیذ الأحكام القضائیة ولأ

العملیة خاصة فیما یتعلق بإجراءاتهما اضطر المشرع إلى إعادة أثارا العدید من الإشكالات 

 13-22النظر في نظام وقف التنفیذ من خلال تعدیل وتصحیح هذه الإشكالات في القانون 

  .09-08المعدل والمتمم لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة 

 أهمیة الدراسة -1

هو نظام وقف التنفیذ في تتجلى أهمیة الدراسة في أهمیة الموضوع في حد ذاته و 

الجانب الإداري ودوره الحفاظ على المراكز القانونیة في حمایة حقوق الأفراد في مواجهة 

  . الإدارة من جهة والقاضي الإداري من جهة أخرى

كما تتجلى أهمیة الموضوع في فائدته العملیة التي تظهر بوضوح بالنظر إلى بطئ 

ن طلب وقف التنفیذ هو العلاج لهذا البطء الشدید والذي إجراءات القضاء الإداریة وبذلك یكو 

  .یؤدي إلى نتائج خطیرة وجسیمة یصعب تداركها
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 :أهداف الدراسة -2

  :سنسعى من خلال هذه الدراسة لتحقیق أهداف عدیدة نبرزها في النقاط التالیة

 .الجانببحث وتحلیل نظام وقف التنفیذ وإجراءاته أهم الإشكالات التي أثیرت في هذا  -

 .تحلیل مختلف النصوص القانونیة التي جاء بها المشرع في مجال وقف التنفیذ -

المعدل والمتمم لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة  13-22تبیان المستجد في القانون  -

  . فیما یخص نظام وقف التنفیذ القرارات الإداریة والأحكام القضائیة الإداریة 08/09

   : أسباب ودوافع اختیار الموضوع -3

  .یعود سبب اختیارنا للموضوع إلى أسباب ذاتیة وأخرى موضوعیة

 الأسباب الذاتیة:  

رغبتنا الشخصیة في إكمال مسارنا المعرفي بإعداد مذكرة ماستر تعالج موضوع مهم  -

 .أثار العدید من الإشكالات القانونیة لصعوبته

حتى یفید دارسي القانون بكمّ من المعلومات حول هذا تدعیم مكتبة الكلیة بهذه الدراسة،  -

 .الموضوع

 الأسباب الموضوعیة:  

قلة وجود دراسات متكاملة الجوانب عن نظام وقف التنفیذ في الجانبین بالنسبة للقرارات  -

الإداریة والأحكام القضائیة، فجمیع الدراسات تنفرد بدراسة جانب واحد فقط دون الأخر، 

 . دراسة من أولى الدراسات التي جمعت بین النظامین في مذكرة واحدةوبهذا تكون هذه ال

تسلیط الضوء على مختلف الأحكام القانونیة المتعلقة بنظام وقف التنفیذ في الجانب  -

الإداري ، وجمع كل المواد المتعلقة بذلك وتنظیمها وترتیبها وفق ما تتطلبه أهداف الدراسة 

 . خاصة ما تعلق بالمستجد فیها

  :إشكالیة الموضوع -4

  :لمعالجة هذا الموضوع سنختار الإشكالیة التالیة

كیف أعاد المشرع تنظیم نظام وقف تنفیذ القرارات الإداریة والقرارات القضائیة وفقا 

  ؟ 09-08المعدل لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة  13-22للقانون 
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  المنهج المتبع -5

الموضوع فإنّنا سنعتمد على منهج یجمع بین المنهج لتحقیق مبتغانا في معالجة هذا  

الوصفي التحلیلي، من خلال دراسة المفاهیم النظریة والمعرفیة التي تؤصّل للموضوع، 

وتحلیل محتوى النصوص القانونیة واستقراء مختلف مضامینها، مع الخروج ببعض 

  .عالجة مشكلة الموضوعالاستنتاجات تمكّننا من اقتراح بعض الحلول التي نراها ضروریة لم

كما أنه لا تكاد تخلو أي دراسة قانونیة في البحوث الجامعیة من الاعتماد على 

سنبرزه في هذا البحث من خلال الاعتماد  المقارنة ولم نكن بمنأى عن ذلك أیضا، وهذا ما

-08على المنهج المقارن للإشارة إلى مختلف التغییرات التي أحدثها المشرع خاصة قانون 

  . المتعلق بالإجراءات المدنیة والإداریة وتعدیلاته بخصوص الموضوع 09

  :الصعوبات -6

أثناء القیام بهذا العمل صادفتنا بعض العراقیل، منها نقص المراجع المتخصصة في 

نظام وقف التنفیذ في المجال الإداري والتي تجمع بین القرارات الإداریة والقرارات القضائیة 

المعدل لقانون الإجراءات  13-22نقص الدراسات التي جاءت وفق القانون معا، إلى جانب 

  .والذي كان لنظام وقف التنفیذ فیه حصة كبیرة 09-08المدنیة والإداریة 

  :التصریح بالخطة -7

إتباع خطة ارتأینا  ،للإجابة على إشكالیة الدراسة وانطلاقا من تقیدنا بعنوان المذكرة

  :ة وعلى فصلین، وكل فصل مقسم إلى مبحثینثنائیة تحتوي مقدمة وخاتم

شروط ، والذي نتناول فیه "وقف تنفیذ القرارات الإداریة"ففي الفصل الأول المعنون بـــ 

إجراءات دعوى ، ثم نتناول المبحث الأولمن خلال  رفع دعوى وقف تنفیذ القرار الإداري

 "أما الفصل الثاني الموسوم بــــ ، المبحث الثاني وذلك من خلال وقف تنفیذ القرارات الإداریة

الطابع التنفیذي للأحكام والقرارات ، والذي نتناول فیه " وقف تنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة

وقف تنفیذ الأوامر في المبحث الأول، ثم نتناول  09 -08القضائیة قبل وبعد تعدیل القانون 

 .المبحث الثانيمن خلال  الاستعجالیة

 

  



 

 

  :ولالأفصـــــــل ال

  

وقف تنفيذ القرارات 

  الإدارية
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  وقف تنفیذ القرارات الإداریة: الفصل الأول

یعتبر العمل الإداري من أقدم مظاهر نشاط الدولة، إن لم یكن أقدمها على الإطلاق 

سلطة (من الناحیة التاریخیة، فإذا كان من الممكن تصور قیام الدولة من دون تشریع 

سلطة (دون إدارة فإنه من الصعب تصور وجودها ) سلطة قضائیة(ودون قضاة ) تشریعیة

وذلك لكون هذه الأخیرة العمل الحیوي الحي المتمم لحیاة الدولة، ومن هنا كان  ،)تنفیذیة

السمو المنطقي والطبیعي للإدارة في الدولة على سائر الأجهزة والسلطات الأخرى والذي 

استمر فترة طویلة في حیاة الدول والأمم، یختلف من دولة لأخرى حسب درجة وعیها 

  .ضرها ورقي شعوبهاوتح

وكما علیه الحال في الجزائر، فإن المشرع الجزائري یعترف للإدارة في ممارستها 

لاختصاصاتها بامتیازات عدیدة یبررها بهدف تحقیق الصالح العام، ذلك ما جعل الإدارة 

مجبرة على الدخول طرفا في العلاقات القانونیة مع الأفراد بكونها ذات سلطة وسیادة 

  إلیها مهمة صعبة وخطیرة وهي الهیمنة على المرافق العامة وتنظیم سیرها،وموكول 

ویتطلب ذلك حتما النظر للإدارة نظرة مغایرة عن تلك التي ینظر بها للفرد، وبما أن  

أحد أطراف النزاع هو شخص معنوي عام یتمتع بامتیازات السلطة العامة تجعل من الطرف 

أن القرارات الإداریة تكون ملزمة للأفراد، وواجبة التنفیذ هذا یعني و  ،الثاني في مركز أدنى

من قبلهم بمجرد صدورها دون أن یتوقف ذلك على رضائهم بل تتمتع الإدارة بسلطة تنفیذ 

قراراتها تنفیذا مباشرا مستعینة بالقوة العمومیة إن استلزم ذلك، وهذا ما أدى إلى ضرورة وجود 

مانات تحمیهم من سلطة الإدارة إذا ما استخدمتها خارج قضائي یناول الأفراد ضو حل قانوني 

یعید التوازن بین الطرفین لضمان حمایة مصلحة المجتمع من تعسف و نطاقها القانوني 

  .الإدارة

ومن أهم تلك الضمانات نظام وقف تنفیذ القرار الإداري حیث تعد تلك الأخیرة بمثابة 

ورقابة قضائیة على  ،والتلف من جهة سلاح ذو حدین، فهي تحافظ على الحق من الضیاع

  . الأعمال الإداریة من جهة أخرى

ولهذا سنحاول من خلال هذا الفصل التطرق إلى شروط رفع دعوى وقف تنفیذ القرار 

  ).المبحث الثاني(  الإداريوقف تنفیذ القرار  وإجراءات، )المبحث الأول(الإداري 
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  القرار الإداريشروط رفع دعوى وقف تنفیذ : المبحث الأول

إن دعوى وقف تنفیذ القرار الإداري تخضع لنفس الشروط العامة التي تنطبق على  

الإداري لأنها جزء لا یتجزأ من دعاوي القضاء الإداري وعلیه فهي باقي دعاوي القضاء 

والتي نصت علیها تستلزم أیضا تحت طائلة البطلان نفس الشروط المتعلقة برافع الدعوى 

المعدل والمتمم والتي تتمثل في  08/09من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  13المادة 

والتي سوف یتم الصفة والمصلحة والأهلیة والمیعاد، إلى جانب بعض الشروط الخاصة 

    ).  المطلب الثاني(وشروط موضوعیة في ) المطلب الأول(ذكرها كالآتي شروط شكلیة في 

  الشروط الشكلیة: المطلب الأول

یرتبط طلب وقف تنفیذ القرار الإداري بطلب الإلغاء، حیث لا یقبل طلب وقف تنفیذ 

كما یمكن ، )الفرع الأول( القرار الإداري ما لم یكن متزامنا مع دعوى مرفوعة في الموضوع

من قانون  830یمكن تقدیم طلب وقف التنفیذ في حالة التظلم الإداري وفقا لنص المادة 

  .)الفرع الثاني( والإداریة المعدل والمتممالإجراءات المدنیة 

  تزامن طلب وقف التنفیذ مع دعوى الإلغاء: الفرع الأول

المبدأ كأصل عام یشترط لقبول طلب وقف تنفیذ القرار الإداري ضرورة اقترانه بطلب 

إلغاء هذا القرار، واقتران الطلبین مرجعه إلى، طلب وقف التنفیذ هو فرع من طلب الإلغاء 

من عوارض خصومته، یستوجب بطبیعة الحال أن یكون القرار مطعونا فیه أصلا  وعارض

  )1(.بالإلغاء

لم یكن متزامنا مع دعوى مرفوعة في  أي لا یقبل طلب وقف تنفیذ القرار الإداري، ما

قانون من  830الموضوع أو في حالة التظلم إلى الجهة الإداریة مصدرة القرار وفقا للمادة 

إذ یجب على المدعي أن یرفق عریضة دعواه بما یثبت إما قید  نیة والإداریة،الإجراءات المد

دعوى أمام جهة الموضوع أو إیداع تظلم، ولم یشترط المشرع أن تكون دعوى الموضوع 

                                                 
مجلة إلیزا للبحوث ، »جدید قانون الإجراءات المدنیة والإداریة في مجال وقف تنفیذ القرارات الإداریة«، أوسعیدإیمان  -1

  .  222، ص 2021-2020، )2021(العدد خاص  ،6، جامعة الجزائر، المجلد والدراسات
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سابقة عن الدعوى المتضمنة طلب وقف تنفیذ القرار الإداري، إنما یكفي إثبات وجودها ولو 

  )1(.تم قید الدعویان في نفس الوقت

لا ... «:على قانون الإجراءات المدنیة والإداریةمن  834للمادة  2حیث نصت الفقرة 

لم یكن متزامنا مع دعوى مرفوعة في الموضوع، أو  یقبل طلب وقف تنفیذ القرار الإداري، ما

  )2(. »أعلاه 830في حالة التظلم المشار إلیه في المادة 

مستعجلة، لكونها لم یسبقها رفع الدعوى ولذلك كثیرا ما یدفع بعدم قبول الدعوى ال

 إحدىالموضوعیة، وهذا غیر صحیح على وجه الإطلاق، ذلك أن الالتجاء إلى رفع 

الدعویین لا یؤدي إلى سقوط الدعوى الأخرى، فإذا سبق للخصم أن رفع الدعوى في 

ة قبل الموضوع، لا یؤدي إلى سقوط حقه في الدعوى المستعجلة، وإذا رفع الدعوى المستعجل

  )3(.رفع الدعوى الموضوعیة فلا یترتب علیه عدم قبول الدعوى الأولى

یجب أن ترفق « :على أنه تشیر من نفس القانون 926لنص المادة  وبالنسبة

العریضة الرامیة إلى وقف تنفیذ القرار الإداري أو بعض آثاره، تحت طائلة عدم القبول، 

ه تأكد القاضي من أن هذا الشرط مردّ فإن وعلیه . »بنسخة من عریضة دعوى الموضوع

  )4(.هناك دعوى رفعت أمام الجهة القضائیة المختصة موضوعها إلغاء القرار الإداري

ویجوز لصاحب المصلحة أن یرفع في ذات الوقت كلا من الدعوى في الموضوع 

وز الآخر، فلا یترتب علیه أي جزاء قانوني وكذلك یج إحداهماوالدعوى المستعجلة، أو یسبق 

 مادامو یرفع الدعوى في الموضوع، ویصدر فیها الحكم ویطعن فیه بالاستئناف،  أنللخصم 

                                                 
المعدل والمتمم بالقانون  09-08على ضوء القانون رقم (المدنیة والإداریة  الإجراءات، شرح قانون بربارةعبد الرحمان  - 1

  . 494، ص 2022، بیت الأفكار، الدار البیضاء، الجزائر، 5، الطبعة 1، الجزء )13- 22رقم 
الإجراءات والمتضمن قانون  2008فبرایر سنة  25الموافق  1429صفر عام   18المؤرخ في  09- 08القانون رقم  - 2

أبریل سنة  23هــ الموافق لــ  1429ربیع الثاني عام  17، الصادرة بتاریخ 21المدنیة والإداریة، الجریدة الرسمیة العدد 

، 2022یولیو سنة  12الموافق  1443ذي الحجة عام  13المؤرخ في  13 -22 رقم القانون، المعدل والمتمم ب2008

   .2022یولیو سنة  17هــ الموافق لــ  1443ذي الحجة عام  18بتاریخ ، الصادرة 48الجریدة الرسمیة العدد 
دار ال، للنشر ، الطبعة الأولى، دار بلقیس)إشكالات التنفیذ-تدابیر الاستعجال(عمر زودة، منازعات القضاء المستعجل  -3

  .39، ص 2023البیضاء، الجزائر، 
  .222ص ، السابقأوسعید، المرجع ایمان  -4
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لم یفصل في الاستئناف، فیجوز لصاحب المصلحة أن یرفع الدعوى المستعجلة أمام قاضي 

  )1(.الأمور المستعجلة

  شرط التظلم الإداري المسبق: الفرع الثاني

في التشریع السابق كان إلزاما أن یكون التظلم الإداري المسبق أمرا وجوبیا ولیس 

لا «: من قانون الإجراءات المدنیة تنص على ما یلي 275اختیاریا، حیث كانت المادة 

تكون الطعون بالبطلان مقبولة ما لم یسبقها الطعن الإداري التدریجي الذي یرفع أمام السلطة 

  .»...و مباشرة التي أصدرت القرار الإداریة التي تعل

كان أنداك موقف المشرع واضحا، یعتبر التظلم الإداري المسبق قیدا على رفع ف 

  . الدعوى، فإذا لم یوجه للإدارة قبل رفع الدعوى یحكم بعدم القبول

المتعلق بالإجراءات  08/09ولكن سرعان ما تراجع المشرع عن ذلك في القانون 

یجوز للشخص المعني بالقرار الإداري، « 830من المادة  01في الفقرة  المدنیة والإداریة

  .»أعلاه 829تقدیم تظلم إلى الجهة مصدرة القرار في الأجل المنصوص علیه في المادة 

ویستنتج من هذا النص، أنه یجوز للشخص المعني أن یوجه تظلما مسبقا إلى الجهة 

جاء على سبیل الجواز، حیث أصبح إجراء التظلم  وإجراءالإداریة التي أصدرت القرار، 

اختیاریا، للشخص المعني أن یقوم بتوجیهه، أو لا یقوم به ویلجأ إلى رفع الدعوى مباشرة 

أمام القضاء الإداري، خلافا لما كان علیه الحال سابقا، أین كان التظلم الإداري المسبق أمرا 

  )2(.وجوبیا ولیس اختیاریا

ن جواز تقدیم طلب وقف التنفیذ دون انتظار رد الإدارة وهدف المشرع من الجزائري م

من صاحب الشأن یتمثل في الحیلولة دون تسارع الإدارة إلى تنفیذ  إلیهاعلى التظلم المقدم 

والذي یقدر بشهرین وهو أجل كاف  ،قرارها خلال الأجل الممنوح لها للرد على التظلم

بمقدورها أن تستغله الإدارة لتنفیذ قرارها الإداري، وبالتالي فرض سیاسة الأمر الواقع على 

  )3(.المتضرر من هذا القرار، وعلى القاضي الإداري أیضا

                                                 
  .40سابق، ص المرجع ال، عمر زودة -  1
2

  .123، 122 ص ، صالمرجع نفسه - 
، النشر الجامعي الجدید، )وفق قانون الإجراءات المدنیة والإداریة المعدل والمتمم(عبد القادر عدو، المنازعات الإداریة -3

  .282، ص 2024الجزائر،  ،تلمسان
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  طلب وقف تنفیذ القرار الإداري بدعوى مستقلة : الفرع الثالث

اري أمام قاضي الاستعجال الإداري بعریضة مكتوبة، یقدم طلب وقف تنفیذ القرار الإد

إرفاق نسخة من عریضة دعوى الموضوع بالطلب مع مستقلة عن عریضة الطعن بالإلغاء، 

، والإداریة قانون الإجراءات المدنیةمن  926المستعجل حسبما نصت علیه صراحة المادة 

أنه یرفع الطلب بدعوى  من نفس القانون 834وهو ما أكده المشرع أیضا في نص المادة 

لیس بالضرورة تقدیم الدعویین في ذات لكن و  مستقلة وهذا بالتزامن مع دعوى الموضوع

  )1(.الوقت

كما یجب أن ترفع الدعوى الاستعجالیة بواسطة عریضة افتتاحیة مستوفیة لجمیع 

ت تح والإداریة قانون الإجراءات المدنیةمن  816البیانات المنصوص علیها في المادة 

  )2(.طائلة عدم قبولها شكلا

متضمن قانون الإجراءات المدنیة  09-08من قانون رقم  815كما نصت المادة 

ترفع الدعوى أمام المحكمة الإداریة، بعریضة ورقیة أو بالطریق «: والإداریة على ما یلي

  . »الإلكتروني

ویستخلص من هذا النص، أن المشرع قد استحدث طریق جدیدا في رفع الدعوى 

  . بموجب العریضة الافتتاحیة للخصومة، وترفع أیضا بالطریق الالكتروني

من قانون الإجراءات  15من نفس القانون على أحكام المادة  816وقد أحالت المادة 

ها العریضة، فهي تخضع لنفس القاعدة المدنیة والإداریة فیما یتعلق بالبیانات التي تتضمن

ویقصد ، )3(العامة التي تخضع لها العریضة الافتتاحیة التي ترفع بها أمام القضاء العادي

                                                 
 الافتراضي، الملتقى الوطني »الحقوق والحریات الأساسیةدور الاجتهاد القضاء الإداري في حمایة «، حافظيسعاد  -1

 ص ، ص2021سنة  ، لباد للنشر،1القضاء الإداري، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة الجزائر  اجتهادات حول

140،141    .  
مذكرة مقدمة لنیل ، القضاء الاستعجالي الإداري على ضوء قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، رسفیمحمد الهادي  -2

شهادة الماستر في القانون، تخصص إدارة الجماعات المحلیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الطاهر مولاي، 

  . 32، ص 2016 - 2015سعیدة، 
  .91 - 90 ص مرجع سابق، صالالمستعجل،  القضاءعمر زودة، منازعات -3
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بذلك أن تقدم الطلبات الرامیة إلى وقف التنفیذ بدعوى مستقلة، معنى ذلك عدم إثارة الطلب 

  )1(.بمناسبة النظر في دعوى الموضوع

المعدل والمتمم للقانون  13-22 قانونالمن  834 من المادة 1كما نصت الفقرة 

تقدم الطلبات الرامیة إلى وقف «: على أنه والإداریةالمدنیة  بالإجراءاتالمتعلق  08/09

من هذا  919أعلاه، بدعوى مستقلة طبقا للمادة  833التنفیذ المذكور في المادة 

  .»...القانون

یجوز تخفیض آجال « :القانون على أنهمن نفس  301للمادة  1وتضیف الفقرة 

  . »ساعة) 24(التكلیف بالحضور في مواد الاستعجال إلى أربع وعشرین 

ویستخلص من هذین النصین على أن ترفع الدعوى المستعجلة بموجب عریضة 

افتتاح الخصومة وتكون أمام المحكمة التي یقع الإشكال أو التدبیر المطلوب في دائرة 

  . تسجل بأمانة المحكمة بعد دفع الرسوم القضائیةاختصاصها وتودع و 

ویتم التكلیف للمدعي علیه بالحضور إلى الجلسة المحددة، في میعاد ترك المشرع 

تقدیره إلى قاضي الأمور المستعجلة، ویخضع ذلك إلى سلطته التقدیریة الكاملة، فیمكن 

حالة الاستعجال، وقد  تحدید میعاد التكلیف بالحضور بسبعة أیام أو أقل أو أكثر، حسب

ساعة وفقا لما نص علیه  24سمح المشرع للقاضي تخفیض میعاد التكلیف بالحضور إلى 

  .)2(القانون

  الشروط الموضوعیة :المطلب الثاني

به قاضي الموضوع  كان یأمر  إن وقف تنفیذ القرارات الإداریة هو إجراء قضائي

لكن بعد التعدیل الذي  ،قاضي الاستعجالكما یأمر به  الأصلیة، الذي ینظر في الدعاوى

أصبح النظر في وقف التنفیذ  والإداریةالمدنیة  الإجراءاتالمتضمن  13-22جاء به قانون 

العدید من المواد التي كانت متضاربة كتوجیه  بحذفیأمر به قاضي الاستعجال فقط وذلك 

ث في هذا المطلب عن وبالتالي سنتحد 836و  835المادتین  وإلغاء 919 إلى 833المادة 

وقف تنفیذ القرار الإداري یأمر به قاضي الاستعجال الإداري في حالتي الاستعجال الفوري 

                                                 
  . 494ص سابق، المرجع البربارة، عبد الرحمان  -1
  .45سابق، ص المرجع العمر زودة، منازعات القضاء المستعجل،  -2
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، وحالة الاستعجال )أولا(من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  919وفقا لنص المادة 

  ).ثانیا(من نفس القانون  921القصوى حسب نص المادة 

   في حالة الاستعجال الفوريوعیة الشروط الموض: الفرع الأول

عندما یتعلق «:على أنه والإداریة قانون الإجراءات المدنیةمن  919تنص المادة 

الأمر بقرار إداري ولو بالرفض، ویكون موضوع طلب إلغاء كلي أو جزئي، یجوز لقاضي 

 الاستعجال، أن یأمر بوقف تنفیذ هذا القرار أو وقف آثار معینة منه متى كانت ظروف

الاستعجال تبرر ذلك، ومتى ظهر له من التحقیق وجود وجه خاص من شأنه إحداث شك 

  )1(.»جدي حول مشروعیة القرار

إذا یجوز لقاضي الاستعجال الإداري وقف تنفیذ قرار إداري أو أي أثر من آثاره، 

  : شریطة توفر الشروط القانونیة التي بینها المشرع الجزائري بوضوح وهي

  شرط الاستعجال -1

لقد أكد المشرع على ضرورة توافر الاستعجال كأحد الشروط الموضوعیة لقبول طلب 

توجیه أوامر لجهة الإدارة وذلك من أجل حمایة الحریات الأساسیة، دون أن یحدد مضمونا 

محددا لهذا الشرط أو تحدید الحالات التي یمكن أن یتوافر فیها، وذلك حتى یكون القاضي 

  )2(.ى حد كبیر في تقدیر توافرهمرنا إل

إلا أن المشرع الجزائري لم یعطي تعریفا للاستعجال تارك ذلك للفقه والقضاء لیجدد 

أن أیة محاولة من المشرع لتعریف حالة « :مفهومه، كما اعتبر الأستاذ مسعود شیهوب

ر هو الاستعجال أو صیاغة قائمة وحصریة له یؤدي إلى تقیید القاضي، إذ أن هذا الأخی

الأقرب لمعایشة الواقع من المشرع الذي لن یستطیع مهما كان تنبؤه أن یحصر جمیع حالات 

  )3(.»الاستعجال

والغایة من هذا الاستعجال ضمان الأمر بتدابیر مؤقتة في أقرب الآجال، ومن 

بشرط الشك الجدي  الاستعاضة عن شرط السبب الجدي: المقررة لتحقیق هذه الغایة الوسائل

                                                 
  . المعدل والمتمم والإداریة قانون الإجراءات المدنیةالمتضمن ، 09-08قانون رقم من  919المادة  -1
  . 141سابق، ص المرجع ال، حافظي سعاد -2
التي یوجهها القاضي بشأن وقف تنفیذ القرار قراءة حول الأوامر الاستعجالیة « بن مالك بشیر، فاطمة سارة عبو، -3

  .591، ص 2021، سنة 04عدد ال، 13مجلد ال، جامعة محمد خیضر بسكرة، مجلة الاجتهاد القضائي، »الإداري
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شروعیة القرار، حیث منح المشرع الخصوم آجال قصیرة لتقدیم مذكرات الرد، حول م

واستدعاء الخصوم إلى الجلسة في أقرب الآجال وبمختلف الطرق إذا كان الطلب مؤسسا، 

والطعن بالاستئناف في الأوامر الصادرة في هذا الشأن خصه المشرع بأحكام خاصة، حیث 

  )1(.ن الآجال المحددةتلتزم جهة الاستئناف بالفصل فیه ضم

أنه یشیر  قانون الإجراءات المدنیة والإداریةمن  299كما یستخلص من نص المادة 

یتعلق  إجراءفي جمیع أحوال الاستعجال، وأضاف أنه إذا اقتضى الأمر الفصل في : بقوله

بالحراسة القضائیة وكذا أي تدبیر تحفظي غیر منظم بإجراءات خاصة، غیر أن المشرع لم 

یتطرق إلى تعریف الاستعجال، بل اكتفى بالقول في جمیع أحوال الاستعجال، ومن ثم ترك 

تعریف تلك المسألة إلى القضاء والفقه لتحدید متى یتوافر ركن الاستعجال في الدعوى، 

المستعجلة، حیث تعرض علیه مجموعة من الوقائع فیقوم باستخلاص منها  وقاضي الأمور

  )2(. ركن الاستعجال من عدمه

ولذلك عنصر الاستعجال شرط أساسي لاختصاص القاضي الاستعجالي، ویتحقق 

كلما كان من الضروري التدخل بأكبر سرعة من اللازم لوضع حد لاعتداء على حریة 

هذا الاعتداء، وفي تعریف لحالة الاستعجال أشار الأستاذ بن  أساسیة أو الحیلولة دون وقوع

تترك لتقدیر القاضي، ونكون بصدد استعجال عندما تكون من طبیعة « :شیخ أث ملویا

، لذلك لا بد أن تكون ظروف الاستعجال »سلوك الإدارة أن یخلق وضعیة ضارة أو خطیرة

ذلك بمثابة القاسم المشترك لكل الأحكام الاستعجالیة لتبریر سلطة  عدّ یُ و قائمة ومتوفرة، 

  )3(.القاضي الإداري للاستعجال في الأمر بالتدابیر الضروریة المطلوبة

  

  

  

                                                 
  .287مرجع سابق، ص العبد القادر عدو،  -1
  .8سابق، ص المرجع العمر زودة، منازعات القضاء المستعجل،  -2
مجلة ، »فعالیة سلطة القاضي الإداري الاستعجالي في توجیه أوامر لحمایة الحریات الأساسیةمدى «قویزي، هواریة  -3

 -  1877 ص ، ص2022 ،01العدد  ،15الجزائر، المجلد  الجلفة، ،زیان عاشور، جامعة الحقوق والعلوم الإنسانیة

1878.  
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  عدم المساس بأصل الحق -2

لا یكفي شرط الاستعجال وحده حتى یعلن قاضي الاستعجال اختصاصه بالنظر في 

یتحقق من توافر شرط ثاني ألا وهو شرط عدم الطلبات المستعجلة بل یجب علیه أن 

  .المساس بأصل الحق

ویقصد بالحق الذي لا یجب على قاضي الأمور المستعجلة المساس به هو الحق 

المتنازع علیه، والحق قد یكون حق شخصیا أو حق عینیا، والحق هو عبارة عن مصلحة 

المستعجلة في الحمایة للحقوق ذات قیمة مالیة یحمیها القانون، غیر أن دور قاضي الأمور 

لا یتوقف عند الحقوق المالیة، بل یمتد إلى جمیع الحقوق الأخرى والمراكز القانونیة، فهو 

أي یقصد به الحق موضوع . یختص بحمایة هذه الحقوق حمایة مؤقتة دون المساس بها

بالحمایة النزاع الذي من أجله ترفع الدعوى من أحد الخصوم أمام القضاء لأجل المطابة 

  )1(.الموضوعیة النهائیة، وذلك برد الاعتداء الواقع على هذا الحق أو المركز القانوني

ویتحدد قاضي الاستعجال الإداري بإصدار أوامر لا تمس بأصل الحق، وهذا لا 

یمنعه من إصدار أوامر تحضیریة بندب خبیر أو الأمر بإثبات حالة وله أن یوازن بین مركز 

لمدعي علیه ویوازي بینهما ثم یتخذ إجراء وقتیا استعجالیا لإبعاد خطر كل من المدعي وا

یتهدد حقوق الخصوم، وتتحدد سلطة قاضي الأمور المستعجلة بفحص المنازعات التي تثار 

أمامه أخذا من ظاهر الأوراق والمستندات دون أن یتعرض لفحص هذه الأوراق وتلك 

  )2(.المستندات فحصا موضوعیا

ار أكد المشرع الجزائري على القاضي الإداري الاستعجالي بموجب وفي هذا الإط

لا ینظر في أصل الحق، . یأمر قاضي الاستعجال بالتدابیر المؤقتة« :على أنه 918المادة 

  )3(.»ویفصل في أقرب الآجال

                                                 
، دار بلقیس، دار 2023، الطبعة )م القضاءفي ضوء أراء الفقهاء وأحكا(عمر زودة، الإجراءات المدنیة والإداریة  -1

  .166، ص 2023البیضاء الجزائر، 
، 13، المجلدمجلة المدرسة الوطنیة للإدارة، »الاستعجال الإداري في أحكام القضاء الإداري الجزائري«حسین فریجة،  -2

  .29، ص 2003، سنة  2العدد
  .السابق الذكر بالقانونالمتمم و المعدل  09- 08قانون رقم من ال 912المادة  -3
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ویستخلص من هذه المادة أنه، یمتنع على قاضي الأمور المستعجلة المساس بأصل 

نوني الذي یحدد حقوق والتزامات كل من الطرفین قبل الآخر ولا یجوز السبب القا الحق، أي

أن یتناول هذه الحقوق والالتزامات بالتفسیر والتأویل الذي من شأنه المساس بموضوع النزاع 

القانوني بینهما، كما لیس له أن یغیر أو یعدل من مركز أحد الطرفین القانوني أو أن یعرض 

  )1(.في موضوع النزاعفي أسباب حكمه إلى الفصل 

  إثارة شك جدي حول مشروعیة القرار -3

لكي یأمر قاضي الأمور المستعجلة بوقف تنفیذ القرار الإداري ینبغي أن یدرس الدفوع 

، لیس للفصل في هذه الأخیرة فهي )دعوى البطلان(المتعلقة بموضوع الدعوى الأصلیة 

تخرج عن موضوع وقف التنفیذ، ولكن حتى لا یقع في تناقض فیأمر بوقف تنفیذ قرار لن 

  )2(. بعدیلغیه كقاضي الموضوع فیما 

حیث تتصل أسباب الجدیة بمبدأ المشروعیة وتدخل في نطاق رقابة المشروعیة ومبدأ 

سیادة القانون، فقاضیه هو قاضي المشروعیة، وسلطة وقف التنفیذ مشتقة ومتفرعة من 

سلطة الإلغاء التي تراقب مشروعیة القرار المطعون فیه ومدى توافقه واحترامه لمبدأ 

  )3(.قانونالمشروعیة وسیادة ال

المذكورة أعلاه،  919سابقا ما أشار له المشرع في نص المادة  وهذا كما شرحنا

یمكن لقاضي الاستعجال، « :التي تنص على أنه 920وإضافة على ذلك بموجب المادة 

أعلاه، إذا كانت ظروف الاستعجال  919عندما یفصل في الطلب المشار إلیه في المادة 

التدابیر الضروریة للمحافظة على الحریات الأساسیة المنتهكة من قائمة، أن یأمر بكل 

الأشخاص المعنویة العامة أو الهیئات التي تخضع في مقاضاتها لاختصاص الجهات 

القضائیة الإداریة أثناء ممارسة سلطاتها، متى كانت هذه الانتهاكات تشكل مساسا خطیرا 

ل في هذه الحالة في أجل ثمان وأربعین یفصل قاضي الاستعجا. وغیر مشروع بتلك الحریات

  .»ساعة من تاریخ تسجیل الطلب) 48(

                                                 
  . 1878قویزي، المرجع السابق، هواریة  -1
  .593سابق، ص المرجع الفاطمة سارة عبو،  -2
إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري، مركز الدراسات العربیة، الطبعة الأولى، الجیزة،  شریف أحمد بعلوشة، -3

  .373ص ، 2016جمهوریة مصر العربیة، سنة 
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من هنا نستنتج أن استخلاص وجود الشك الجدي حول مشروعیة القرار الإداري محل 

قانون الإجراءات من  919في الأوراق، إذ تنص المادة  الظاهرالطعن بالاستخلاص حسب 

أي دون التعمق في الدراسة بل التقید بالظاهر  ؛»...متى ظهر له.. .« المدنیة والإداریة

یكفي، ومادامت الأسباب الظاهرة تكفي لإثارة شك حول مشروعیة القرار، ویعني التقید 

  )1(. بالظاهر وعدم التعمق والتغلغل في فحص موضوع الدعوى

للقاضي  أنأضافت حیث  قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 920كما نصت المادة 

الي أن یأمر بكل التدابیر الضروریة للمحافظة على الحریات الأساسیة، وأضاف الاستعج

یجوز لقاضي « :أنه قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 940المشرع على ذلك في المادة 

الاستعجال بناء على عریضة ولو في غیاب قرار إداري مسبق، أن یأمر بكل تدبیر ضروري 

حقیق، كل وسیلة قانونیة متاحة للقاضي الاستعجالي المذكورة ویقصد بتدابیر الت. »للتحقیق

  . من نفس القانون 865إلى  858في المواد من 

حیث لا یشترط في هذا الإجراء شرط وجود حالة استعجال، كما لا یشترط ارتباط 

الطلب المقدم بدعوى في الموضوع، أما عن شرط النجاعة فهو مطلوب، حیث لا یجوز 

الاستعجال الأمر بتدبیر تحقیق إلا إذا كان ضروریا أي مجدیا لحل نزاع في لقاضي 

  )2(.الموضوع

ویستفاد مما تقدم أن القاضي الاستعجالي یؤسس أمره، بوقف تنفیذ القرار الإداري، 

بناء على تقدیم المدعي أسباب جدیة تكون اقتناع القاضي للأمر بوقف التنفیذ وعلى هذا 

الاستعجالي في ظاهر الوثائق والمستندات التي یتأكد من توافر الأساس یقوم القاضي 

  )3(.الأسباب الجدیة، فإذا انعدمت الوسائل الجدیة حكم القاضي برفض الدعوى لعدم التأسیس

  

  

                                                 
: تخصص كردوسي، القضاء الإستعجالي الإداري، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في القانون،علیمة بلاح، سارة  -1

- 2013قالمة، سنة  1945ماي  8الإداریة، جامعة و العلوم السیاسیة، قسم العلوم القانونیة و كلیة الحقوق  منازعات إداریة،

  . 74، ص 2014
  .305سابق، ص المرجع ال، عبد القادر عدو، المنازعات الإداریة -2
  .593ص سابق، المرجع الفاطمة سارة عبو،  -3
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  الشروط الموضوعیة لوقف التنفیذ في حالة الاستعجال القصوى :الفرع الثاني

القصوى حیث أجاز للقاضي الاستعجالي لقد اهتم المشرع الجزائري بحالة الاستعجال 

اتخاذ كل التدابیر الضروریة بموجب أمر على عریضة حتى دون وجود القرار الإداري 

  .المسبق، لأن ذلك قد یتعارض مع الفائدة المرجوة من اللجوء لوقف التنفیذ استعجالا

أو  ءتیلاالاسإن حالة الاستعجال القصوى والتي تكون في العناصر الثلاثة التعدي أو 

 :على أنه قانون الإجراءات المدنیة والإداریةمن  921الغلق الإداري نصت علیها المادة 

في حالة الاستعجال القصوى، یجوز لقاضي الاستعجال ولو في غیاب القرار الإداري «

وفي . المسبق، أن یأمر بكل التدابیر الضروریة الأخرى، دون عرقلة تنفیذ أي قرار إداري

أو الغلق الإداري، یمكن أیضا قاضي الاستعجال أن یأمر بوقف  ءالاستیلاي أو حالة التعد

  )1(.»تنفیذ القرار الإداري المطعون فیه أو وضع حد للتعدي

  حالة التعدي  -1

بالنظر إلى أن كلا المشرعین الجزائري والفرنسي لم یعرف ولم یحدد معنى التعدي 

التعاریف وفي هذا الصدد جاء مجلس الدولة إلى حین اجتهد القضاء في ذلك لإیجاد بعض 

تصرف متمیز بالخطورة صادر عن الإدارة والذي بموجبه تمس هذه « :الفرنسي التعدي بأنه

  )2(. »الأخیرة بحق أساسیا وبالمكیة الخاصة

كما تتحد التعاریف الخاصة بحالة التعدي وإن اختلفت من حیث الصیاغة، على أنها 

ع المؤدي إلى المساس بحقوق الأفراد الأساسیة كحق الملكیة تصرف الإدارة غیر المشرو 

ونذكر من أعمال التعدي، تنفیذ عمل من جانب الإدارة لم یصدر من شأنه قرار . وغیره

إداري كمد خط كهربائي، ضغط عال أو حفر قنوات تمریر الغاز على ملكیة خاصة دون 

  )3(. اللجوء إلى نزع الملكیة للمنفعة العامة

                                                 
  .السابق الذكر المتمم بالقانونو المعدل  09- 08قانون رقم من ال 921المادة  -1
مجلة الدراسات القانونیة ، »09- 08الاستعجال الإداري في ظل أحكام قانون «خیرة هلالبي، سلیمان شلباك،  -2

  .301، ص 2015الأغواط، سنة  عمار ثلیجي، ، جامعة2العدد، 01المجلد ، والسیاسیة
  . 536سابق، ص المرجع البربارة عبد الرحمان،  -  3
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یعرف التعدي بأنه عمل مادي یصدر عن الإدارة، ومشوب بلا مشروعیة وعلیه 

  )1(.صارخة، ویشكل مساسا بالملكیة الخاصة أو بحقوق أساسیة للأفراد

  :وحتى نكون بصدد التعدي یجب أن یتوافر شرطان

یجب أن یمس قرار الإدارة مسا خطیرا بملكیة خاصة أو بحق أساسي  :الشرط الأول-

  . بحیث یجدون المعنیون أنفسهم في وضعیة تجرید من أملاكهم

  )2(.أن یكون التصرف الصادر عن الإدارة ذو طبیعة غیر مشروعیة :الشرط الثاني -

  حالة الاستیلاء  -2

اعتداء على الملكیة العقاریة دراسة القضاء في فرنسا تبین مفهوم الاستیلاء بأنه 

الخاصة، وبالتالي فإن مفهوم الاستیلاء یكون اعتداء على ملكیة عقاریة وأن هذه الملكیة 

العقاریة یجب أن تكون خاصة، ویتم اغتصابها بصفة جزئیة أو مؤقتة، وأن الاستیلاء یتم 

  )3(. من طرف الإدارة

من  3مكرر  681-679واد موفي الجزائر فالقاعدة العامة في القانون المدني 

أنه یمكن للإدارة في الحالات الاستثنائیة والاستعجال، وضمانا لاستمراریة  ،)4(القانون المدني

ولا یجوز . المرافق العمومیة، الحصول على الأموال والخدمات عن طریق الاستیلاء

الاستیلاء بأي حال على المحلات المعدة للسكن، وكل استیلاء، سواء كان مؤقتا أو نهائیا، 

  .أو ما یسمى بالاستیلاء الغیر مشروع )5(.یشكل غصبا یقع بالمخالفة للقانون المدني

  : ولكي نكون بصدد استیلاء غیر مشروع یجب أن یتوفر شرطان

 أن یكون هناك تجرید من الملكیة أو نزع الید : الشرط الأول  

                                                 
، دیوان المطبوعات 3، الطبعة 1مسعود شیهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، الأنظمة القضائیة المقارنة، الجزء  -1

  .133، ص 2005الجامعیة، الجزائر، 
    .  302، ص السابقمرجع الخیرة هلایلي، سلیمان شلباك،  -2
  . 41سابق، ص المرجع الحسین فریجة،  -3

یتضمن القانون المدني،  1975سبتمبر  26هــ الموافق لــ  1395رمضان عام  20المؤرخ في  58 - 75الأمر رقم  - 4

، المعدل والمتمم 1975سبتمبر  30الموافق لــ هــ  1395رمضان عام  24، الصادرة بتاریخ 78الجریدة الرسمیة العدد 

، الجریدة الرسمیة العدد 2005یونیو  20هــ الموافق لــ  1426جمادى الأولى عام  13المؤرخ في  10 - 05بالقانون رقم 

 .2005یونیو  26هــ الموافق لـــ  1426جمادى الأولى عام  19، الصادرة بتاریخ  44

  .300سابق، ص المرجع العبد القادر عدو،  -5
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 عدم مشروعیة الاستیلاء: الشرط الثاني.  

ارات بینما التعدي یشمل وتختلف حالة الاستیلاء عن التعدي، أن الاستیلاء یكون على العق

  )1(.العقارات والمنقولات

  حالة الغلق الإداري -3

القاعدة العامة أن للسلطة الإداریة في إطار اختصاصها بالضبط الإداري أن تقرر 

إغلاق أي مؤسسة بسبب مخالفتها للقوانین والتنظیمات المعمول بها، حفاظا على النظام 

ومن تطبیقات ذلك صلاحیة الوالي ووزیر الداخلیة بغلق محلات بیع  ،العام والآداب العامة

من  10المادة (المشروبات والمطاعم جراء مخالفة القوانین والأنظمة المتعلقة بهذه المحلات 

  .)2( )المتعلق باستغلال محلات بیع المشروبات 41- 74الأمر 

مخالفا للقانون، أما إذا ولقاضي الاستعجال أن یأمر بوقف تنفیذ قرار الغلق إذا كان 

كان قرار الغلق مشوبا بعیب جسیم، كصدوره من هیئة غیر مختصة، أو لمدة تتجاوز المدة 

  )3(. اتعدیً  عدّ المقررة قانونا للغلق، فإنه یُ 

وقد یتخذ قرار الغلق الإداري شكل الجزاء الإداري أي عقوبة إداریة لصاحب المحل 

حكام القانون المتعلق بالنشاط الممارس، كما قد یتخذ عما ارتكبه من مخالفات وانتهاكات لأ

قرار الغلق صورة العقوبة التهدیدیة من أجل أن یحمل صاحب المحل على احترام 

المقتضیات القانونیة أو الشروط الضروریة لممارسة نشاطه، وقد یتخذ قرار الغلق الإداري 

  )4(. بهدف حمایة ووقایة عناصر النظام العام

بأنه باستطاعة رئیس المحكمة الإداریة الأمر بالتدابیر التحفظیة حتى ولو  مع الإشارة

في غیاب قرار إداري كما في قضایا القضاء الكامل مثل حالة التعدي أعلاه، وأیضا عندما 

تصدر الإدارة قرار یكون محل تظلم أمام الإدارة، فإن له الحق في طلب وقف التنفیذ بموجب 

                                                 
  .42حسین فریجة، المرجع السابق، ص  -1
، 1975یونیو سنة  17الموافق لــ  1395جمادى الثانیة عام  7المؤرخ في  41 -74من الأمر  10المادة : أنظر -  2

 11الموافق لــ  1395رجب عام  2، الصادرة بتاریخ 55یتعلق باستغلال محلات بیع المشروبات، الجریدة الرسمیة العدد 

 .1975یولیو سنة 
  . 300ص سابق، المرجع العبد القادر عدو،  -3
  .597سابق، ص المرجع الفاطمة سارة عبو،  -4
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ضایا الغلق الإداري، دون اشتراط صدور قرار صریح أو ضمني أمر على عریضة كما في ق

  )1(.والذي یفصل في التظلم الإداري، لأننا بصدد حالة استعجال قصوى

  إجراءات دعوى وقف تنفیذ القرارات الإداریة : المبحث الثاني

إن جهات القضاء الإداري، المحكمة الإداریة ومجلس الدولة لهما الاختصاص 

لكن المشرع  ،في المنازعات الإداریة، ومنه طلب وقف تنفیذ القرارات الإداریة الحصري للنظر

قبل تعدیله أوكل مهمة النطق بالأوامر  08/09في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 

نصت  الاستعجالیة الصادرة بوقف التنفیذ للتشكیلة الجماعیة الناظرة في الموضوع وفق ما

الوضع أدى إلى صدور أوامر أقل سرعة مما لو كان قاضي فرد  ن هذا، لأ917علیه المادة 

، وهو ما تفطن له المشرع في التعدیل الأخیر لقانون نتیجة لما یسمى بالمداولة بین القضاة

قبل  وعلیه وجعل التشكیلة فردیة، 13-22الإجراءات المدنیة والإداریة بموجب القانون 

جهات الاختصاص في طلب وقف التنفیذ من  التطرق إلى إجراءات وقف التنفیذ سنتناول

إجراءات طلب وقف تنفیذ القرارات خلال المطلب الأول، أما المطلب الثاني سنتناول فیه 

  .الإداریة

  جهات الاختصاص في طلب وقف التنفیذ : المطلب الأول

تتمثل في المحاكم الإداریة جهات الاختصاص في وقف تنفیذ القرارات الإداریة 

وقف تنفیذ القرار الإداري أمام ، )الفرع الأول(والمحاكم الإداریة للاستئناف للجزائر العاصمة 

  ).الفرع الثاني( مجلس الدولة

  بأنواعها وقف تنفیذ القرار الإداري أمام المحاكم الإداریة: الفرع الأول

لى مسار الاختصاص والإجراءات إن الثورة التشریعیة الأخیرة أثرت بشكل كبیر ع

الذي أضاف جهازا قضائیا جدیدا له تأثیر  13-22الإداریة وهو ما یظهر جلیا في القانون 

مباشر على فاعلیة القضاء الاستعجالي ودعاوي وقف التنفیذ خصوصا، حیث استحدث ستة 

  .محاكم إداریة استئنافیة ، لیجسد بالفعل مبدأ التقاضي على درجتین

                                                 
مجلة حقائق للدراسات النفسیة  ،»شروط وقف تنفیذ القرار الإداري في المسائل المستعجلة«عز الدین بغدادي،  -1

  . 160ص ، 2018، سنة 9العدد  ،03الجلفة، المجلد  ،زیان عاشور، جامعة والاجتماعیة



 ةالإداری اتوقف تنفیذ القرار :                                          الفصـــل الأول

 

20 
 

 الإداریةاختصاص مختلف الأحكام  إلىوعلیه سنحاول من خلال هذا الفرع التطرق 

  .الإداریةبالفصل في وقف تنفیذ القرارات 

 المحاكم الإداریة -أولا

 31طبقا للمادة  ،»درجة أولى للتقاضي في المادة الإداریة...«المحاكم الإداریة  تعد

، وجهات قضائیة للقانون )1(المتعلق بالتنظیم القضائي 10-22رقم  القانون العضويمن 

كما  ،)2( 356-98من المرسوم التنفیذي رقم  2، طبقا للمادة »...العام في المادة الإداریة

 4 المادة، المعدلة بموجب 08/09 من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 800تنص المادة 

المحاكم الإداریة هي جهات الولایة العامة  « :أنالسالف الذكر  13-22 القانون رقممن 

تختص بالفصل في الدرجة الأولى، بحكم قابل للاستئناف في جمیع القضایا التي تكون 

الدولة أو الولایة أو البلدیة أو إحدى المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة أو الهیئات 

  )3(. »طرفا فیهاالعمومیة الوطنیة والمنظمات المهنیة 

 :على أنه قانون الإجراءات المدنیة والإداریةمن  801كما نصت كذلك المادة 

فحص مشروعیة و دعاوى إلغاء وتفسیر  -1: تختص المحاكم الإداریة كذلك بالفصل في«

المصالح غیر الممركزة للدولة على مستوى الولایة، البلدیة، و الولایة : القرارات الصادرة عن 

  )4(. »...ة المحلیة ذات الصبغة الإداریةالمهنیة الجهویة، المؤسسات العمومیالمنظمات 

                                                 
، یتعلق بالتنظیم 2022جوان سنة  9الموافق لــ  1443ذي القعدة عام  9المؤرخ في  10 -22رقم العضوي القانون  - 1

 .2022جوان سنة  16الموافق لــ  1443ذو القعدة عام  16، الصادرة بتاریخ 41الجریدة الرسمیة العدد القضائي، 
، یحدد كیفیات 1998نوفمبر سنة  14الموافق لــ  1419رجب عام  24المؤرخ في  356 -98المرسوم التنفیذي رقم  - 2

نوفمبر سنة  15، الصادرة بتاریخ 85المتعلق بالمحاكم الإداریة، الجریدة الرسمیة العدد  02 -98تطبیق أحكام القانون رقم 

 22الموافق لــ  1432جمادى الثانیة عام  19المؤرخ في  195 -11ذي رقم ، المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفی1998

 .2011ماي سنة  22الموافق لــ  1432جمادى الثانیة عام  19، الصادرة بتاریخ 29، الجریدة الرسمیة العدد 2011ماي 
  . 231، ص2023ناصر لباد، مدخل إلى القانون الإداري، الطبعة الأولى، لباد للنشر، الجزائر، سنة  - 3
  . المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة المعدل والمتمم، السابق الذكر 09-08قانون رقم من  801المادة  -4
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ما یفهم من استقراء هذه النصوص أن المحاكم الإداریة هي صاحبة الاختصاص 

دئ للفصل في النزاعات الإداریة لأنها وفق النص القانوني، فهي تتمتع بالولایة االقضائي المب

  )1(. العامة في المادة الإداریة

كما تختص المحكمة التي ترفع أمامها الدعوى الموضوعیة بالدعوى المستعجلة وهذا 

على أنه یتم عرض القضیة  قانون الإجراءات المدنیة والإداریةمن  299ما تقضي به المادة 

بعریضة افتتاحیة أمام المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها الإشكال أو التدبیر المطلوب 

شكال أو التدبیر المطلوب اتخاده یتبع الدعوى الموضوعیة، وتبعا لذلك على أساس أن الإ

یتحدد اختصاص المحكمة التي تنظر الدعوى المستعجلة باختصاص المحكمة التي تنظر 

  )2(.الدعوى الموضوعیة

،  08/09 قانون الإجراءات المدنیة والإداریةمن  834و  833وكما نصت المواد 

وهنا یكون القاضي المعني بالاختصاص في دعوى الموضوع أي دعوى الإلغاء هو نفسه 

المختص بدعوى وقف التنفیذ، ولا یوجد أي اختلاف بینهما في كلتا الحالتین، وقد یكون 

السبب في السماح للمدعي أن یقدم العریضة أمام نفس الجهة المرفوع أمامها دعوى 

  )3(. الملف المطروح علیه وما یشتمل علیه من معطیاتالموضوع، هو  معرفة القاضي ب

المتعلق  08/09تراجع وتدارك النقائص التي شهدها القانون  لكن المشرع سرعان ما

من نفس القانون  833بالإجراءات المدنیة والإداریة في هذا الجانب والبدایة كانت بالمادة 

أي إحالتها  919وذلك طبقا للمادة  التي تنص على تقدیم طلبات وقف التنفیذ بدعوى مستقلة

  .)4( 836و  835لسلطة قاضي الاستعجال الإداري، بالإضافة إلى إلغاء المادتین 

  

  

 

                                                 

، ص 2024 سطیف، الجزائر، الأولى، التحدي للنشر،بلطرش میاسة، الوجیز في قانون المنازعات الإداریة، الطبعة  1 -

88  .  
  . 156، المرجع السابق، )في ضوء أراء الفقهاء وأحكام القضاء(عمر زودة، الإجراءات المدنیة والإداریة  -  2
  . 229أوسعید إیمان، مرجع سابق، ص  -3

 .المعدل والمتمم 08/09من القانون  836و  835المواد  :أنظر -  44
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  والمحكمة الإداریة للاستئناف بالجزائر العاصمة المحاكم الإداریة للاستئناف :ثانیا

  المحاكم الإداریة للاستئناف -1

التعدیل من  2 الفقرة 179تم استحداث محاكم إداریة للاستئناف بموجب نص المادة 

یمثل مجلس الدولة الهیئة المقومة لأعمال «: ، على ما یلي)1( 2020ي لسنة الدستور 

، »المحاكم الإداریة للاستئناف والمحاكم الإداریة والجهات الأخرى الفاصلة في المواد الإداریة

 10-22رقم  ضويعانون القالوقد قام بتجسید هذا المبدأ الدستوري على المستوى التشریعي، 

یشمل النظام القضائي « :حیث نصت على أنهالمتعلق بالتنظیم القضائي السالف الذكر 

  )2(.»الإداري مجلس الدولة والمحاكم الإداریة للاستئناف والمحاكم الإداریة

المتعلق بالتقسیم القضائي، في  2022ماي  14المؤرخ في  07-22كما نص القانون رقم 

تحدث ستة محاكم إداریة للاستئناف تقع مقراتها بالجزائر ووهران  « :منه أنه 08المادة 

ومن هذه المادة یتبین أن المحاكم الإداریة  ،)3(»وقسنطینة وورقلة وتامنغست وبشار

من ذات القانون على  09المادة  للاستئناف هي عبارة عن جهات قضائیة جهویة كما نصت

أن تحدث في دائرة اختصاص كل محكمة إداریة للاستئناف محاكم إداریة على أن تحدد هذه 

  )4(. 07-22من قانون  10الدوائر بموجب التنظیم حسب المادة 

لاستئناف، حیث لمحاكم الإداریة لیعتبر الاستئناف الاختصاص الأصیل لو   

ى لع 22-13المتعلق بالإجراءات المدنیة والإداریة  من القانون  مكرر 900نصت المادة 

الصادرة عن  أن تختص المحكمة الإداریة للاستئناف بالفصل في استئناف الأحكام والأوامر

                                                 
، یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري، الجریدة 2020دیسمبر سنة  30المؤرخ في  442 -20المرسوم الرئاسي رقم  -  1

 2020دیسمبر سنة  30المؤرخة في  82الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة رقم 
  . السابق الذكر المتعلق بالتنظیم القضائي، 10 - 22من القانون العضوي رقم  04المادة : أنظر -  2
، یتضمن التقسیم القضائي، 2022ماي سنة  5الموافق لــ  1443شوال عام  4المؤرخ في  07 - 22القانون رقم  - 3

 .2022ماي سنة  14الموافق لــ  1443شوال عام  13، الصادرة بتاریخ 32الجریدة الرسمیة العدد 
ستئناف، مذكرة لنیل شهادة الماستر في شعبة الحقوق، جامعة ابن كریم، المحاكم الإداریة للایمینة زیادي، فاطمة أمینة  -4

  .23، ص 2023-2022خلدون تیارت، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم القانون العام، سنة 
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 ا بموجب نصوص خاصةهالمحاكم الإداریة وتختص أیضا بالفصل في القضایا المخولة ل

  )1().المنازعات الانتخابیة(وعلى سبیل المثال 

  ةالجزائر العاصمالمحكمة الإداریة الاستئنافیة لمدینة -2

بغض النظر عن الاختصاص المانع للمحكمة الإداریة للاستئناف المتواجدة بالجزائر 

، حیث قانون الإجراءات المدنیة والإداریة المعدلمكرر من  900من المادة  2بالفقرة عملا 

وتقدیر مشروعیة القرارات الإداریة  تختص بالفصل كدرجة أولى في دعاوى إلغاء وتفسیر

الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة والهیئات العمومیة الوطنیة والمنظمات المهنیة 

  )2(.الوطنیة

فالمحكمة الإداریة للاستئناف التي مقرها بمدینة الجزائر تعتبر قاضي درجة أولى 

تفصل طبقا للنص القانوني السالف ذكره بقرارات قابلة للاستئناف أمام مجلس الدولة طبقا 

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة المعدل والمتمم، وبالتالي یكون قد رد من  902للمادة 

الدولة للاضطلاع بوظیفته الدستوریة وهي تقویم أعمال الجهات القضائیة الاعتبار لمجلس 

  .)3(الإداریة 

للمحكمة الإداریة للاستئناف لمدینة الجزائر اختصاص مزدوج، فهي جهة  نإذ

، وهذا ما )درجة أولى(استئناف كباقي المحاكم الإداریة الاستئنافیة وجهة خاصة بها حصرا 

  : سوف یتم التطرق له

المحكمة الإداریة للاستئناف لمدینة الجزائر، قاضي درجة أولى حیث تختص  تعتبر

بالفصل ابتدائیا بحكم قابل للاستئناف أمام مجلس الدولة في الطعون بالإلغاء، وتفسیر 

  : وتقدیر مشروعیة القرارات الصادرة عن الجهات الإداریة التالیة

الجمهوریة، الوزارة الأولى أو رئاسة وتشمل رئاسة : السلطات الإداریة المركزیة -1

  .الحكومة، الوزارات، المدیریات العامة

                                                 
، »أثر استحداث المحاكم الإداریة للاستئناف على المنازعات الانتخابیة في الجزائر«حمزة سلام، بوزید بن محمود،  -  1

  .241، ص 2023، 2العدد  ،8، المجلد 1الحاج لخضر، باتنة ، جامعة المجلة الجزائریة للأمن الإنساني
  .المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة المعدل والمتمم 09-08مكرر من القانون  900المادة : أنظر -  2
، مجلة الدراسات القانونیة المقارنة، »-الأسس والآثار– المحاكم الإداریة للاستئناف في الجزائر«فاطمة الزهراء الفاسي،  -3

  .318، ص 2023، 01، العدد 09جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، المجلد 
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ویتسع هذا المصطلح لیشمل المؤسسات العمومیة الوطنیة : الهیئات العمومیة الوطنیة -2

  . ذات الصبغة الإداریة التي یمتد اختصاصها إلى مجموع التراب الوطني

ى سلطة تنظیمیة في مجال تنظیم هي هیئات تتوفر عل: المنظمات المهنیة الوطنیة -3

 )1(.وتسییر مهنة معینة كمهنة المحاماة

 إلغاءوهذا یعتبر تطورا إیجابیا في تكریس مبدأ التقاضي على درجتین من خلال 

الاختصاص الابتدائي والنهائي لمنازعات السلطات والهیئات المركزیة، والتي كانت تشكل 

انتهاكا لمبدأ التقاضي على درجتین في المادة الإداریة وكانت محل انتقاد من الكثیر من 

  )2(.الباحثین ورجال القانون

والمحكمة  ستئنافللا الإداریةأمام المحاكم  الإداریةأما بالنسبة لوقف تنفیذ القرارات 

 إلى 838المواد من  إلى  13-22فقد أحال القانون  للاستئناف بالجزائر العاصمة   الإداریة

   .)3( من نفس القانون 873

  وقف تنفیذ القرار الإداري أمام مجلس الدولة: الفرع الثاني

في السابق كان یختص مجلس الدولة كأول وآخر درجة بالفصل في دعاوى الإلغاء 

تقدیر المشروعیة في القرارات الصادرة عن السلطات المركزیة والهیئات العمومیة و والتفسیر 

الوطنیة والمنظمات المهنیة الوطنیة، زد إلى ذلك صلاحیته بالفصل في استئناف الأحكام 

هیئات القضائیة الإداریة، من خلال هذه الاختصاصات المخول له والأوامر الصادرة عن ال

أحالتنا إلى  قانون الإجراءات المدنیة والإداریةمن  910بموجب القانون وبما أن المادة 

أمام مجلس  837إلى  833تطبیق أحكام وقف التنفیذ المنصوص علیها في المواد من 

فته أول وآخر درجة في الدعاوى المتعلقة بأصل الدولة فإنه یوقف تنفیذ القرارات المركزیة بص

  )4(.الحق بطلب من دوي الشأن

                                                 
  .55و54سابق، ص المرجع الالمنازعات الإداریة،  ،عبد القادر عدو -1
المجلة النقدیة للقانون ، »الجزائريالمحاكم الإداریة للاستئناف خطوة نحو إصلاح القضاء الإداري «یاسمین خلیف،  -2

  .415، ص 2024، 2، العدد 19، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو، المجلد والعلوم السیاسیة
 .المعدل والمتمم والإداریةالمدنیة  الإجراءاتالمتضمن   08/09من القانون 03مكرر  900أنظر المادة  -3
لنیل شهادة الماستر، جامعة  ي، وقف التنفیذ أمام القضاء الإداري الاستعجالي، مذكرة تخرجزغدودابتسام بوفریدة، هالة  -4

  .25، ص 2014- 2013قالمة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، سنة  1945ماي  08
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لتعمیم  2020لكن بعد استجابة المؤسس الدستوري من خلال التعدیل الدستوري لعام 

مبدأ التقاضي على درجتین على جمیع جهات التنظیم القضائي، حیث أصبح یشمل المسائل 

كان إنشاء المحاكم الإداریة للاستئناف بموجب المادة  منه، ولقد 165الإداریة بموجب المادة 

مطلب العدید من الباحثین، حیث أشار في هذا الصدد الأستاذ محمد الصغیر بعلي  179

بإحداث مجالس إداریة  1987على غرار ما هو سائد في فرنسا مند « :إلى ذلك بقوله

ي قمة النظام القضائي الإداري استئنافیة بین المحاكم الإداریة بالقاعدة، ومجلس الدولة ف

تخفیفا للعبء على مجلس الدولة، فإن الدعوة قائمة في الجزائر الیوم إلى إحداث محاكم 

استئنافیة إداریة، ولتكن في البدایة، الغرف الإداریة الجهویة، حتى یتفرغ و ینصرف مجلس 

، »...ازعات الإداریةالقضائي في المن الدولة إلى دوره الأساسي في توحید وتقویم الاجتهاد

هذه الاستجابة ترتب عنها أثر إیجابي تمثل في حسم الجدل الفقهي حول تغییر الطبیعة 

القانونیة لمجلس الدولة المكرسة دستوریا ألا وهي اختصاصه بتقویم أعمال الجهات القضائیة 

  )1(.الإداریة التي كانت محصورة في المحاكم الإداریة عن طریق إجراء الطعن بالنقض

غیر أن مجلس الدولة لم یعد مؤهلا للنظر في القضایا كدرجة أولى، إذ أن الاختصاص منح 

مكرر من  900بدلا عنه للمحكمة الإداریة للاستئناف بالجزائر العاصمة بموجب المادة 

في دعاوى إلغاء  أولى، فتحول بذلك الفصل كدرجة قانون الإجراءات المدنیة والإداریة المعدل

دیر مشروعیة القرارات الإداریة الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة والهیئات وتفسیر وتق

العمومیة الوطنیة والمنظمات المهنیة الوطنیة، من مجلس الدولة إلى المحكمة الإداریة 

  )2(.للاستئناف بالجزائر

 قانون الإجراءات المدنیة والإداریةمن  910وهذا طبقا لما نصت علیه المادة 

یجوز لمجلس الدولة أن بأمر بوقف تنفیذ « :، والتي نصت على أنهالمعدل والمتمم 08/09

  .»القرارات الإداریة أو رفع وقف تنفیذها عند نظره كجهة استئناف في المادة الاستعجالیة

 :نهأ، تنص على قانون الإجراءات المدنیة والإداریةمن  903غیر أن المادة 

وذات  ،»قضایا المخولة له بموجب نصوص خاصةیختص مجلس الدولة بالفصل في ال«

                                                 
، والمجتمعمجلة القانون ، »استحداث المحاكم الإداریة للاستئناف في الجزائر«بن عومر، صالح لمحمد اشریفي  فرید  - 1

  .142، ص 2024، 01العدد  ،12جامعة أحسن درایة أدرار، المجلد 
  .574سابق، ص المرجع البربارة عبد الرحمان، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،  -2
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المتعلق بتنظیم مجلس الدولة  01-98من القانون العضوي رقم  11الصیغة تضمنتها المادة 

القانون  22هذه النصوص الخاصة المادة  لوسیره واختصاصاته المعدل والمتمم، ومن قبی

ء وقواعد تنظیمه یحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضا 12- 22العضوي رقم 

وعمله، حیث یختص مجلس الدولة بالفصل في الطعون في قرارات رفض الترشح لعضویة 

المجلس الأعلى للقضاء، والقرارات الصادرة عن مجلس الدولة بمقتضى هذا الاختصاص 

  )1(.تصدر في أول وآخر درجة، ولا یتصور إطلاقا الطعن فیها بالنقض

م مجلس الدولة یرفع بعریضة تحرر وفقا لأحكام وتجدر الإشارة إلى أن الطعن أما

، یجب تقدیم قانون الإجراءات المدنیة والإداریة المعدل والمتمممن  825إلى  815المواد من 

العرائض والطعون ومذكرات الخصوم تحت طائلة عدم القبول من طرف محام معتمد لدى 

المعنویة العامة للدولة، الولایة،  المحكمة العلیا ومجلس الدولة، باستثناء الدولة، والأشخاص

والبلدیة، والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري فهي معفات من تكلیف محامي، إلى 

  )2(. جانب هذه الاختصاصات القضائیة

  إجراءات طلب وقف تنفیذ القرارات الإداریة :المطلب الثاني

الإداریة في حالة الاستعجال سنتناول في هذا المطلب إجراءات وقف التنفیذ للقرارات 

 )الفرع الثاني(، ثم في حالة الاستعجال القصوى )الفرع الأول(الفوري 

  إجراءات وقف التنفیذ في حالة الاستعجال الفوري: الفرع الأول

لاستعجالیة الإداریة في مادة الحریات الأساسیة ااستحدث المشرع الجزائري الدعوى 

بغرض حمایة الأفراد من الانتهاكات المتواصلة من طرف الإدارة تحت فصل الاستعجال 

الفوري، وباعتبار هذا النوع من الحمایة المستعجلة للحریة الأساسیة دعوى قضائیة فهي 

  . تخضع لشروط وإجراءات معینة عن الدعاوى الأخرى

الاستعجال الفوري هنا لا یمكن أن نستنتج منه بمفهوم المخالفة أن  وإن مصطلح

هناك استعجال غیر فوري، ولكن المشرع استعمل عبارة الاستعجال الفوري للتمییز بینه وبین 

                                                 
  .65سابق، ص المرجع اللمنازعات الإداریة، اعدو،  عبد القادر -1
، الجزائر، ص 2017منشورات لیجوند،هلال العید، الوجیز في شرح قانون الإجراءات المدنیة ولإداریة، الجزء الأول،  -2

287.  
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الاستعجال في مواد الإثبات وتدابیر لتحقیق والتنسیق المالي وفي إبرام العقود والصفقات 

  )1(. ة الجبائیةوالعقود والاستعجال في الماد

  08/09 قانون الإجراءات المدنیة والإداریةمن  919فبالرجوع إلى نص المادة 

عندما یتعلق الأمر بقرار إداري ولو بالرفض، ویكون « :نجدها تنص على أنه المعدل والمتمم

موضوع طلب إلغاء كلي أو جزئي، یجوز لقاضي الاستعجال، أن یأمر بوقف تنفیذ هذا 

وقف أثار معینة منه متى كانت ظروف الاستعجال تبرر ذلك، ومتى ظهر له من القرار أو 

  .التحقیق وجود وجه خاص من شأنه إحداث شك حول مشروعیة القرار

  .عندما یقضي بوقف التنفیذ، یفصل في طلب إلغاء القرار في أقرب الآجال

 . »ینتهي أثر وقف التنفیذ عند الفصل في موضوع الطلب

وتتجسد في المادة المذكورة أعلاه أن سلطات قاضي الاستعجال في النطق بوقف 

  : التنفیذ فیما یلي

  . جواز التدبیر -

  .النطق بوقف تنفیذ القرار الإداري، وشل جمیع أثاره -

  .  قدرة قاضي الاستعجال الأمر بوقف تنفیذ القرار الإداري لمدة معینة -

لاستعجال الفوري ما یشترط في الاستعجال العادي ویشترط المشرع لوقف التنفیذ في ا

بمعنى توفر ظروف الاستعجال المبررة وعدم المساس بأصل الحق، لكن المشرع لم یقف 

عند حد منع الضرر، إنما أضاف شرطا لا نجده في وقف التنفیذ العادي، هو متى ظهر 

یة القرار، للقاضي من التحقیق وجود وجه خاص من شأنه إحداث شك جدي حول مشروع

  )2(. 1999مسایرا في ذلك المستقر علیه أمام مجلس الدولة الفرنسي مند سنة 

والغایة من الاستعجال الفوري في مادة وقف التنفیذ، هو ضمان الأمر بتدابیر مؤقتة 

الاستعاضة عن شرط السبب : في أقرب الآجال، ومن الوسائل المقررة لتحقیق هذه الغایة

، منح الخصوم آجال قصیرة لتقدیم )3(ي حول مشروعیة القرارالجدي بشرط الشك الجد

                                                 
  . 231سابق، ص المرجع الأوسعید، إیمان  -1
  .534سابق، ص المرجع الشرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ، بربارة عبد الرحمان   2
 .المعدل والمتمم 08/09من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  919أنظر المادة  -  3
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، استدعاء الخصوم إلى الجلسة في أقرب الآجال وبمختلف الطرق إذا كان )1( مذكرات الرد

  .)2( الطلب مؤسسا

تعتبر سلطة القاضي الاستعجالي في هذه الحالة ذات مجال واسع، وهذا یظهر من و 

 :المعدل والمتمم 08/09 الإجراءات المدنیة والإداریةقانون من  920خلال نص المادة رقم 

حیث وردة كلمة تدابیر بصیغة الجمع فالقاضي هنا یمكنه  ،»...كل التدابیر الضروریة...«

أن یتخذ أكثر من تدبیر واحد للمحافظة على الحریة الأساسیة، وعلیه سلطة القاضي هنا 

لوقف تنفیذ قرار إداري والتي لا یمكن  هي علیه في الدعوى الاستعجالیة غیر مقیدة على ما

" كل"للقاضي من خلالها إلا وقف تنفیذ قرار إداري، كما تظهر أهمیة هذا المجال في كلمة 

لتدابیر الحمایة المستعجلة  اتخاذهدون أي تحدید علیه فإن القاضي الاستعجالي في حالة 

فهو غیر مقید لا من حیث نوع التدبیر الذي سیتخذه، ولا من حیث عدد التدابیر المتخذة من 

  )3(.قبله

ساعة من تاریخ تسجیل الطلب  48ویفصل القاضي الاستعجالي في هذه الحالة في أجل 

 . طبقا للمادة المذكورة أعلاه

یفصل « :على أنه انون الإجراءات المدنیة والإداریةقمن  923وكما هو وارد في نص المادة 

  .»قاضي الاستعجال وفقا لإجراءات وجاهیة، كتابیة وشفویة

ولقاضي الاستعجال السلطة التقدیریة في تقدیر مدى توافر شرط الاستعجال على 

  .من نفس القانون 924حسب كل حالة، وهذا طبقا لما نصت علیه المادة 

ز للوقائع والأوجه المبررة للطابع الاستعجالي للقضیة فإذا فالمدعي ملزم بعرض موج

تبین للقاضي أن موضوع الطلب یتوفر على حالة من حالات الاستعجال، فإنه یقبل الطلب 

ویأمر بالكف والامتناع عن العمل إذا ما توافرت الشروط الأخرى المتطلبة لذلك، أما إذا تبین 

 )4(.تعجال، فإنه یأمر برفض الطلبله أن القضیة لا تتوفر على عنصر الاس

                                                 
 .المعدل والمتمم 08/09قانون الإجراءات المدنیة والإداریة من  928المادة : أنظر -  1
 .من القانون نفسه 929المادة : أنظر -  2
تبسة،   - ، جامعة العربي التبسيللعلوم القانونیةمجلة النبراس ، »الاستعجال في مجال الحریات«، سهیلة بلغربي  -3

  .16،  ص 2017، سبتمبر 02، العدد02المجلد 
  .144، ص المرجع السابق،  حافظيسعاد  -4
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  إجراءات وقف التنفیذ في حالة الاستعجال القصوى : الفرع الثاني

هي الحالة و حالة الاستعجال توجد على درجات، فهناك حالة الاستعجال العادیة  إن

التي یصبح فیها الخطر قریب الوقوع، وحالة الاستعجال القصوى و التي یصبح فیها الخطر 

قانون الإجراءات المدنیة من  301الوقوع ، وهي الحالة المنصوص علیها بالمادة وشیك 

 :فقد جرى الفقه والقضاء على تعریف الاستعجال بأنه،  المعدل والمتمم 08/09 والإداریة

بالسرعة اللازمة، وهذا لا  درؤههو الخطر المحدق بالحق المراد المحافظة علیه، والذي یلزم «

، وتبعا لذلك یتحقق ركن الاستعجال »یكون عادة في التقاضي العادي ولو قصرت مواعیده

إلى الإجراءات العادیة  بالالتجاءیمكن تلافیه  لاكلما توافر أمر یتضمن خطرا داهما وضررا 

دت ظروف التي لا تستطیع الحیلولة دون وقوع هذا الضرر وتحقق حالة الخطر كلما وج

  )1(. تنبئ عن ضرر وشیك الوقوع

وكأصل عام لیس لقاضي الاستعجال أن یأمر بوقف تنفیذ قرار إداري باستثناء 

القرارات المتضمنة منح تراخیص، فإن الحظر یشمل جمیع القرارات بما فیها القرارات 

للأثر الذي المنعدمة، كما أنه لیس لقاضي الاستعجال أن یأمر الإدارة بالقیام بعمل مقابل 

قانون الإجراءات من  921أحدثه القرار الإداري،  وإذا كان هذا هو الأصل فقد نصت المادة 

على الاستثناء الوارد على القاعدة العامة في حالة الاستعجال  08/09 المدنیة والإداریة

حالة الاستعجال القصوى، یجوز لقاضي  في «: والتي نصت على أنه )2( القصوى

الاستعجال ولو في غیاب القرار الإداري المسبق، أن یأمر بكل التدابیر الضروریة الأخرى، 

  . دون عرقلة تنفیذ أي قرار إداري

وفي حالة التعدي والاستیلاء أو الغلق الإداري، یمكن أیضا قاضي الاستعجال أن یأمر 

  . »مطعون فیه أو وضع حد للتعديبوقف تنفیذ القرار الإداري ال

قصیرا حسبما تقضیه حالة الاستعجال  أجلاكما أن للقاضي الاستعجالي أن یحدد 

  : الة الاستعجال القصوى له السلطة فيحففي 

  :ساعة إلىالتكلیف بالحضور والتبلیغ الرسمي من ساعة  -

                                                 
1

  .155- 154 ص سابق، صالمرجع ال، )في ضوء أراء الفقهاء وأحكام القضاء(عمر زودة، الإجراءات المدنیة والإداریة  -  
  . 594سابق، ص المرجع الفاطمة سارة عبو،  -2
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إذا توصل قاضي الأمور المستعجلة إلى وجود حالة الاستعجال القصوى أذن للخصم 

بتكلیف خصمه بالحضور من ساعة إلى ساعة أمام المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى، كأن 

 الإذنساعات من تاریخ التوقیع على الأمر، الذي یتضمن  5أو  4یأمر حضور الخصم بعد 

قانون من  301ى ساعة، وهذا ما نصت علیه المادة للخصم بتكلیف خصمه من ساعة إل

  .الإجراءات المدنیة والإداریة

  : التنفیذ على المسودة -

في حالة  «: ما یليعلى  قانون الإجراءات المدنیة والإداریة من 303/2تنص المادة 

الاستعجال القصوى، یأمر القاضي بالتنفیذ بموجب النسخة الأصلیة للأمر حتى قبل 

   .»تسجیله

ویستخلص من هذا النص، أن القانون قد أجاز للخصم صاحب المصلحة، أن یطلب 

تنفیذ الأمر بموجب النسخة الأصلیة وقبل تسجیله، وذلك في حالة الاستعجال القصوى، ویتم 

تكلیف الخصم الآخر بالحضور من ساعة إلى ساعة، بل یمكن أن یقدم الخصم الطلب 

م العمل، وحتى قبل قید العریضة بأمانة ضبط ویطلب عقد الجلسة خارج ساعات وأیا

  )1(.المحكمة

وكما ذكرنا سابقا أنه في كل حالات الاستعجال بما فیها قضایا الاستعجال الفوري لم 

یستبعد المشرع تقدیم القرار الإداري المسبق قبل تدخل القاضي، إلا في حالة الاستعجال 

التدابیر الضروریة بموجب أمر على القصوى حیث یجوز لقاضي الاستعجال أن یأمر بكل 

  )2(.عریضة ولو في غیاب القرار الإداري المسبق

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .50،51عمر زودة، منازعات القضاء المستعجل، المرجع السابق، ص ص  -  1
  .536، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المرجع السابق، ص بربارة عبد الرحمان -2
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  ملخص الفصل الأول

خلصنا من خلال هذا الفصل إلى أن سلطات القاضي الاستعجالي قد تأثرت بفعل 

 فبموجبالتعدیلات الأخیرة وهو ما منحه سلطة واسعة في دعوى وقف تنفیذ القرار الإداري 

أصبحت كل قضایا وقف التنفیذ  13-22التعدیل الجدید لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة 

الخاصة بالقرارات الإداریة من اختصاص القاضي الاستعجالي الإداري الذي له سلطة واسعة 

  .في تقدیر الشروط الموضوعیة وعدم حصر حالاتها في دعوى وقف تنفیذ القرار الإداري

هات قضائیة جدیدة تساعد على دراسة طلبات وقف التنفیذ مما یساهم كما تم إنشاء ج

  .من جهة أخرى الأفرادمن جهة وحمایة حقوق  التقاضيفي تسریع إجراءات 

  

  

  



 

  

:الفصل الثاني  

    

والقرارات  الأحكاموقف تنفيذ 

  القضائية
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  وقف تنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة: الفصل الثاني

من أهم المبادئ الذي یقوم علیها التنظیم القضائي في الجزائر هو مبدأ التقاضي على 

محاكم  إنشاءعلى  2020درجتین وتكریسا لهذا المبدأ جاء نص التعدیل الدستوري لسنة 

المعدل والمتمم  13- 22جاء القانون رقم  إداریة للاستئناف، وتماشیا مع أحكام الدستور

وقف تنفیذ الأحكام  إجراءاتلقانون الإجراءات المدنیة والإداریة، بتغییر جدري من حیث 

والقرارات والأوامر القضائیة والتي أصبح وقف تنفیذها تلقائیا بمجرد ما یطعن فیها 

  2مكرر  900المادة  بالاستئناف وهذا طبقا لما نصت علیه صراحة جملة من المواد للذكر

  . »للاستئناف أثر ناقل للنزاع وموقف لتنفیذ الحكم« قانون الإجراءات المدنیة والإداریةمن 

للاستئناف أمام مجلس الدولة « :من نفس القانون فقد نصت على أنه 908أما المادة 

لمبدأ فمن هنا أصبح الاستئناف تطبیقا حقیقیا ". أثر ناقل للنزاع وموقف لتنفیذ الحكم

التقاضي على درجتین لأن أثره الموقف للتنفیذ تلقائیا بمجرد الطعن أعطى الأفراد الفرصة 

في طرح نزاعاتهم أمام جهة أعلى من الجهة مصدرة الحكم بدون طلب أو دعوى مستقلة من 

المدعى، وهذا خلافا لما كان علیه الحال بالنسبة للقانون القدیم حیث كان الاستئناف مجرد 

طعن عادیة لها أثر ناقل لجهة تعلو الجهة المصدرة للحكم بهدف مراجعته أو إلغائه  طریقة

فقط لا غیر، كما أن الجهة التي یطعن أمامها بالاستئناف هي مجلس الدولة حتى وإن كان 

الحكم المستأنف فیه أمامه، صادر عن محكمة إداریة ابتدائیة، ولوقف تنفیذ الحكم یجب أن 

  .ن المدعى أو القاضيیكون بطلب مستقل م

الطابع التنفیذي للأحكام والقرارات القضائیة قبل ولهذا سوف نتطرق في هذا الفصل 

وقف تنفیذ  فسنتناول المبحث الثانيأما ، )المبحث الأول( 09 -08وبعد تعدیل القانون 

  .الأوامر الاستعجالیة
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بل وبعد تعدیل الطابع التنفیذي للأحكام والقرارات القضائیة ق: المبحث الأول

  09 -08القانون 

 بصیرورتهاأن المبدأ القانوني العام ینص على أن تنفیذ الأحكام القضائیة مرتبط 

ومع ذلك، . النهائیة، مما یعني أنه لا یمكن تنفیذ الأحكام إلا بعد أن تصبح غیر قابلة للطعن

یسمح بتنفیذ الأحكام  08-09في إطار الأحكام الصادرة عن المحاكم الإداریة، كان القانون 

  .22-13لكن المشرع عدل هذا الوضع من خلال القانون  ،حتى وإن كانت ابتدائیة

من خلال التطرق للأثر الإجرائي للطابع التنفیذي للأحكام ضیحه وهو ما سیتم تو 

تنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة في ظل ، )المطلب الأول(القضائیة الإداریة الابتدائیة 

  ).المطلب الثاني( 13 -22القانون 

الأثر الإجرائي للطابع التنفیذي للأحكام القضائیة الإداریة : المطلب الأول

  الابتدائیة

إن أهم أثر إجرائي كفله المشرّع للحد من النتائج التي یرتبها تنفیذ الحكم الصادر عن 

المحكمة الإداریة بصفة ابتدائیة هو إمكانیة طلب وقف تنفیذ هذا الحكم من خلال ما جاء 

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة  09 -08من القانون  914و  913في نص المادتین 

  .والإداریة

وقف تنفیذ القرار القضائي الإداري الفاصل في دعاوى القضاء : لأولالفرع ا

  الكامل

س الدولة أن یأمر بوقف لیجوز لمج «: هى أنلنصت ع هانجد 913مادة لوبالرجوع ل

و أن یعرض المستأنف هالصادر عن المحكمة الإداریة، إذا كان تنفیذه من  تنفیذ الحكم

ا هالمثارة في الاستئناف من شأن هوعندما تبدو الأوجا، هتدارك لخسارة مالیة مؤكدة لا یمكن

  .»تبریر إلغاء القرار المستأنف
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حالة إصدار المحكمة الإداریة حكماً لصالح أنه في المادة أعلاه لنا من خلال ویتبین 

الإدارة العمومیة ضد الطرف الآخر، مما یتیح للطرف المتضرر استئناف الحكم وطلب وقف 

ولإمكانیة وقف . الحكم یهدد بخسارة مالیة مؤكدة وغیر قابلة للتعویض التنفیذ إذا كان هذا

التنفیذ، یجب أن تكون الأسباب المثارة في الاستئناف قادرة على تبریر إلغاء الحكم 

ومع ذلك، یلاحظ أن المشرع لم یحدد بشكل واضح ما إذا كان طلب وقف التنفیذ . الابتدائي

ن عریضة الاستئناف أو یمكن تضمینه في نفس یجب أن یُقدَّم في عریضة منفصلة ع

كذلك لم تتم الإشارة إلى الآجال ، العریضة، مما یشیر إلى نقص في التشریع بهذا الخصوص

 بأجل معین ة القضائیةهب، إضافة إلى عدم تقیید الجلذا الطها رفع هالتي یمكن خلال

  .)1( هیكتسی ب وقف تنفیذ الحكم بالنظر لمطابع الاستعجالي الذيلفصل في طلل

  وجود مخاطر من شأنها أن تؤدي إلى خسائر مالیة مؤكدة -أولا

وقف التنفیذ لوجود خطر من أن یعرضه ذلك التنفیذ  في هذه الحالة یطلب المستأنف

إلى خسارة نهائیة لمبلغ مالي لا یجب أن ینصبّ على عاتقه في حالة قبول مذكراته أمام 

الاستئناف، إذ یبدو أن هذه الحالة مخصصة لحمایة مصالح الذین حكم علیهم بمبالغ مالیة 

ن التزاماتهم بدفع المبالغ المنصبة دون حق أمام محكمة الدرجة الأولى، والذین تحرروا م

على عاتقهم، ویجدون أنفسهم بعد إلغاء الحكم أمام استحالة استرداد تلك المبالغ بفعل عسر 

  .)2(الطرف 

وقف تنفیذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الإداریة في  913وعلیه فقد حصرت المادة 

بمعنى أنه  لمجالات لحالات أخرى،الحالات التي یولد تنفیذها خسارة مالیة فقط، دون فتح ا

إذا تعرض المستأنف لأضرار غیر مالیة فلا یمكنه أن یطالب بوقف تنفیذ الحكم الصادر 

                                                 
المعدل والمتمم للقانون  13 -22المستجد في تنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة الإداریة في ظل القانون «أمینة رایس،  -  1

 .399، ص 2023، 02، العدد 07، جامعة عمار ثلیجي، الأغواط، المجلد مجلة الفكر القانوني والسیاسي، »09 -08
مجلة العلوم القانونیة ، »نظام وقف تنفیذ المقررات القضائیة الإداریة بین الواقع والتطبیق«خلود كروي، أسامة لعرابي،  - 2

 .1759، ص 2019، 02، العدد 10، جامعة الوادي، المجلد والسیاسیة
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الاتجاه الذي اقره قضاء مجلس  وهكذا یكون المشرع قد سار في نفسعن المحكمة الإداریة، 

قراره الصادر  في الدولة حتى قبل صدور قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، وهو ما نجده

، حیث )ص. ق(بمناسبة فصله في قضیة بلدیة بسكرة ضد ورثة  2004 ماي 25بتاریخ 

وهي بلدیة بسكرة إلى  المستأنفتنفیذ قرار مجلس قضاء بسكرة من شانه تعریض  أناعتبر 

  .)1( على عاتقها في حالة قبول الاستئناف خسارة نهائیة لمبلغ قد لا یقع

  جدیةوجود وسائل  -ثانیا

احتمال الحكم بإلغاء القرار الإداري لوجود أسباب جدیة یقصد بشرط الجدیة رجحان 

مؤسسة تبرر هذا الإبطال الإلغاء، بحیث من الضروري أن تكون الأسباب التي استند إلیها 

الطاعن جدیة أثناء التحقیق، بمعنى أن یكون هناك احتمال لأحقیة الطاعن فیما یطلبه من 

 والأسبابصرف النظر عما إذا كان هذا الاحتمال محققا أو غیر محقق، حیث الموضوع، ب

 أساسیة والتي تشمل موضوع هذا الشرط، یبحث في مفهومها بصفة الجدیة لطلب الوقف،

  .)2( من ناحیة القانون ولیس من ناحیة الواقع

ویجب أن تكون نظرة القاضي الإداریة في الأسباب الجدیة، نظرة أولیة بحیث لا 

الأسباب إلا بالقدر الذي یسمح له بتكوین الرأي بوقف التنفیذ دون أن یسبق  یتعرض لهذه

تصلح " جدیة الطلب"أن قاعدة  ضویرى البع، تكوین اقتناعه قضاء الموضوع و ینتهي إلى

وقد عبر ، تقدم أمام القاضي لوقف تنفیذ الأحكام كمعیار عام تحكم جمیع الطلبات التي

حیث أن  ":عنه بقوله2004ماي 25المؤرخ في  017892ر له رقم مجلس الدولة في قرا

الأوجه المثارة من طرف الوالي جدیة بما أن قرار التخصیص اتخذ من طرف الوالي بصفته 

                                                 
مجلة الدراسات ، »لإداریةوقف تنفیذ القرارات القضائیة في ظل قانون الإجراءات المدنیة وا«عبد الصدیق شیخ،  -  1

 .146، ص 2020، 01، العدد 06، جامعة یحي فارس، المدیة، المجلد القانونیة
مجلة العلوم ، »-دراسة مقارنة–وقف تنفیذ القرارات الإداریة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة «شفیقة بن كسیرة،  -  2

 .357، ص 2014، 18، العدد 11، جامعة سطیف، المجلد الاجتماعیة
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بصفته ممثلا للولایة، وبالتالي لا یمكن في هذه الحالة مقاضاته قصد  ممثلا للدولة ولیس

  .)1( "یتمسك به قضاة الدرجة الأولىالذي لم  الحكم علیه بالدفع وهو التفسیر

  وقف تنفیذ القرارات الصادرة عن المحاكم الإداریة لتجاوز السلطة: الفرع الثاني

وجاء فیها . قانون الإجراءات المدنیة والإداریةمن  914نصت على هذه الحالة المادة 

قرار إداري استئناف حكم صادر عن المحكمة الإداریة قضى بإلغاء  عنـدما یـتم«:یلي مـا

لمجلس الدولة، بناءا على طلب المستأنف، أن یأمر بوقف تنفیذ هذا  لتجاوز السلطة یجوز

الاستئناف تبدو من التحقیق جدیة ومن شانها أن تؤدي فضلا عن  الحكم متى كانت أوجه

أو تعدیله، إلى رفض الطلبات الرامیة إلى الإلغاء من أجل تجاوز  إلغاء الحكم المطعون فیه

  .»... الحكم طة الذي قضى بـهالسل

وبالتالي یجوز لمجلس الدولة أن یأمر بوقـف تنفیـذ الحكم المستأنف أمامه القاضي 

أن یكون هناك طلب  :بإلغاء قرار إداري لتجاوز السلطة متى توافرت بین یدیـه الشروط التالیة

 ـأنها أن تـؤديمن المستأنف، أن یتأكد من أن الأوجه المثارة في العریضة، جادة ومـن ش

من  فضـلا عن إلغاء الحكم المطعون فیه أو تعدیله إلـى رفـض الطلبـات الرامیـة إلـى الإلغـاء

  .)2( أجل تجاوز السلطة قضى به الحكم

رئیس  إذن یعود الاختصاص في مسألة وقف تنفیذ القـرارات القضـائیة الإداریـة إلـى

توافر الطبیعة الجدیة للوسائل المقحمة التي من شأنها  ، الذي اشترطمجلس الدولة حصـریا

الفقه، ومرد ذلك أن التقید  الشرط أمر منتقد من طرف غالبیةتبریر البطلان، ویعتبر هذا 

                                                 
 .232، ص  05،2004مجلة مجلس الدولة، العدد  -  1
فرید رمضاني، تنفیذ القرارات القضائیة الإداریة وإشكالاته في مواجهة الإدارة، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر في  - 2

 - 2013قانون إداري وإدارة عامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، : العلوم القانونیة، تخصص

 .38، ص 2014
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الموضوعیة للطعن  بهذا الشرط سیدفع القاضي الإداري لا محالة إلى الغوص في الأسباب

  .)1( طلب وما یتطلبه من سرعة الفصل فيالإداري، وهو ما یتناقض مع نظام وقف التنفیذ، 

  13 -22تنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة في ظل القانون : المطلب الثاني

مة ینقل النزاع إلى كفإن الاستئناف أمام المح ،2مكرر  900نص المادة  إلىالرجوع ب

الاستئناف م محل كوالتي تفصل من جدید وفي نفس الوقت یتم وقف تنفیذ الح نفس الجهة

ان الاستئناف أمام مجلس كأین  08-09الوضع في ظل القانون  هیان علكس ما كهذا ع

من  908ة، ما جاء في نص المادة یمة الإدار كعن المح م الصادركالدولة لا یوقف تنفیذ الح

ح الاستئناف أمام مجلس الدولة لاصإ الجدید و  نفس القانون والتي تم تعدیلها في هذا التعدیل

  .للاستئناف الإدارةمة كتنفیذ قرارات المحیوقف 

المحاكم الإداریة للاستئناف كدرجة ثانیة للتقاضي في القضاء : الفرع الأول

  الإداري

حیث تنص  وموقف للتنفیذ، الاستئناف أمام المحكمة الإداریة للاستئناف ناقل للنزاع،

للاستئناف أثر ناقل للنزاع « : على أنه 13 -22من القانون رقم  2مكرر  900المادة 

...«.  

كل ما قدم و ویقصد بالأثر الناقل للاستئناف نقل القضیة بما شملته من مسائل واقعیة 

من دفوع وأدلة وحجج موضوع الخصومة الأولى أمام محكمة الدرجة الأولى إلى  خلالها

، التي یكون لها سلطة الفصل فیها من جدید من حیث الوقائع والقانون ستئنافیة،الا  الجهة

في النزاع، فلا یمكنها  تصدر حكما جدیداو إما بتأیید الحكم المستأنف أو تعدیله، أو إلغائه 

إلى قاض آخر لیحكم فیها،  لا إحالة القضیةو الأطراف إلى ما قبل صدور الحكم و رد الدعوى 

                                                 
 .1761لعرابي، المرجع السابق، ص  خلود كروي، أسامة -  1
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لا یجوز لها و بمجرد النطق بالحكم،  درجة الأولى لاستنفاذ ولایتها على النزاعأو إلى محكمة ال

  .)1( الرجوع عنه إلا في الأحوال المقررة قانونا

هي سلطة  حیث أن سلطة الجهة الإستئنافیة في نظر الخصومة المنقولة أمامها،

  :لیست مطلقة بل مقیدة بحدود وهي لكنو شاملة 

الاستئناف، فلا یستفید منه إلا من كان طرفا في النزاع مقیدة بأطراف خصومة  -

 .أمام محكمة أول درجة تكریسا لمبدأ التقاضي على درجتین

 .یجب ألا یحكم بما لم یطلب منه باستثناء المسائل المتعلقة بالنظام العام -

توحید إجراءات تنفیذ ب وذلكوبالتالي نرى أن المشرع أعاد الأمور إلى نصابها، 

القضائیة من خلال التأكید على الطابع النهائي لها، مما یقلل من الإشكالات التي الأحكام 

كما أن إنشاء  ،قد تنشأ عند تعدیل أو إلغاء الأحكام الابتدائیة من قبل محاكم الدرجة الثانیة

جهات قضائیة على مستوى الدرجة الثانیة یعزز سرعة البت في الطعون، ویسهم في تسریع 

  .)2( بمجرد أن تصبح نهائیةتنفیذ الأحكام 

، وهو أما المقصود بالاستئناف أمام المحكمة الإداریة للاستئناف موقف لتنفیذ الحكم

 ، وهو الذي ینقل نفس النزاع13 - 22من القانون رقم  2مكرر  900ما نصت علیه المادة 

 الحكم محلإلى جهة الاستئناف والتي تفصل فیه من جدید، وفي نفس الوقت یتم وقف تنفیذ 

أمام مجلس الدولة لا یوقف تنفیذ الحكم الصادر عن  الاستئناف، أین كان الاستئناف

 من نفس القانون والتي تم تعدیلها وأصبح 908 المحكمة الإداریة كما جاء في نص المادة

قرارات المحكمة الإداریة للاستئناف، وهو الوضع  الاستئناف أمام مجلس الدولة یوقف تنفیذ

  .09 -08ن في ظل القانون الذي كا

  

                                                 
، جامعة محمد خیضر، مجلة المفكر، »النظام القانوني للمحكمة الإداریة للاستئناف«بوزید غلابي، مكي حمشة،  - 1

 .313 -312، ص ص 2023، 01، العدد 18بسكرة، المجلد 
 .400أمینة رایس، المرجع السابق، ص  -  2
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هو معمول  وبالتالي یتضح أن المشرع اعتمد الأثر الموقف للاستئناف على غرار ما

، مما یعني أن الحكم الصادر عن المحكمة الإداریة لا تكون له )1( القضاء العادي به في

علیها ولا یمكن تنفیذه إلا بعد انتهاء ممارسة مختلف طرق الطعن المنصوص  الحجة المطلقة

، والأثر الموقف للتنفیذ له فائدة عملیة على أساس أن الإشكال المطروح سابقا هو عند قانونا

تنفیذ الحكم محل الاستئناف ثم صدور قرار عن مجلس الدولة یخالف ما جاء به هذا الحكم 

  )2(المستأنف 

  إسناد الاختصاص الابتدائي للمحكمة الإداریة للاستئناف: الفرع الثاني

: على من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة المعدل والمتمم 902لمادة تنص ا

المحكمة الإداریة یختص مجلس الدولة بالفصل في استئناف القرارات الصادرة عن «

للاستئناف للجزائر العاصمة في دعاوى إلغاء وتفسیر وتقدیر مشروعیة القرارات الإداریة 

والهیئات العمومیة الوطنیة والمنظمات المهنیة  المركزیةالصادرة عن السلطات الإداریة 

  .»الوطنیة

وبإنشاء المحاكم الإداریة للاستئناف وتحویل المشرع لها اختصاص الفصل في 

ابتدائیا في دعاوى الإلغاء والتفسیر وتقدیر المشروعیة التي تكون فیها طرفا الإدارات 

، یكون المشرع قد ردّ الاعتبار لمجلس الدولة المركزیة والهیئات والمنظمات المهنیة الوطنیة

                                                 
الأحكام والقرارات « : من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة والتي جاء فیها 609وهو المبدأ الذي قررته المادة  - 1

القضائیة لا تكون قابلة للتنفیذ، إلا بعد انقضاء آجال المعارضة أو الاستئناف، وتقدیم شهادة بذلك من أمانة ضبط الجهة 

، »علیه، وتثبت عدم حصول معارضة أو استئنافالقضائیة المعنیة، تتضمن تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم أو القرار للمحكوم 

 .وبالتالي فتنفیذ الأحكام لا یمكن أن یتم إلا إذا كانت نهائیة
مجلة ، »الأثر غیر الموقف للاستئناف في المادة الغداریة وإشكالاته العملیة في القانون الجزائري«سامیة نویري،  -  2

، ص 2022، 01، العدد 06الحمید بن بادیس، مستغانم، المجلد  ، جامعة عبدالقانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة

84. 
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للاطلاع بوظیفته الدستوریة، وهي تعتبر قفزة نوعیة في مجال من أجل حل إشكالیة تغییر 

  .)1(الطبیعة القانونیة لمجلس الدولة التي استغرقت ما یزید عن العقدین من الزمن 

تنفیذ بغض النظر لالابتدائیة لیة الأحكام لبشأن عدم قاب هتوجی ویبدو أن المشرع وحد

للاستئناف أمام   :هى أنلع 908ة، إذ أكدت المادة لالفاص ة القضائیة الإداریةهعن الج

فالقرارات القضائیة الصادرة عن  "وموقف لتنفیذ الحكم، نزاعلس الدولة أثر ناقل للمج

  .ائیةهنالا هقبل صیرورت اهتنفیذیمكن  المحكم الإداریة للاستئناف في الجزائر لا

سالفة 924قد تخلى المشرع الجزائري عن هذه القاعدة بموجب تعدیل المادة وبالتالي ف

ویتعلق الأمر باستئناف قرارات المحكمة الإداریة  13 -22 رقم الذكر في ظل القانون

المشروعیة الخاصة بقرارات كل من المنظمات  للاستئناف لمدینة الجزائر بشأن منازعات

إلغاء  ، كما تمالمركزیة والهیئات العمومیة الوطنیة والسلطات الإداریةالمهنیة الوطنیة 

بموجب  المتعمقة بوقف تنفیذ القرارات القضائیة 08-09من القانون   914، 913المادتین 

 هومعنى ذلك أن وقف تنفیذ القرارات القضائیة لم یعد ل، 22-13من القانون  14المادة 

  .)2( ائيها ما لم تكتسي الطابع النهالابتدائیة لا یمكن تنفیذوجود طالما أن الأحكام 

الناقل  الأثرصل مجلس الدولة بمقتضى ففیأما بالنسبة للأثر الناقل للاستئناف، 

لا و ، الأولىقضاء الدرجة  أماممناقشتها و الدفوع التي سبق تقدیمها و للاستئناف في الطلبات 

أن دعوى الاستئناف ما هي  أساس ذلكو یمكنه النظر في طلبات جدیدة تقدم لأول مرة أمامه 

  .)3( قاضي الدرجة الأولى أمامامتداد للدعوى التي طرحت  إلا

  

  

                                                 
 .319فاطمة الزهراء الفاسي، المرجع السابق، ص  -  1
 .400أمینة رایس، المرجع السابق، ص  -  2
، حولیات جامعة الجزائر، »مركزیة جهة الاستئناف في المادة الإداریة وإشكالاتها«عادل بوراس، جمال بوشناقة،  - 3

 .262، ص 2019، 03، العدد 33، المجلد 1ة الجزائر جامع
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  وقف تنفیذ الأوامر الاستعجالیة: المبحث الثاني

الموضوعیة، عد القضاء المستعجل أحد صور الحمایة القضائیة، وهو یكمل الحمایة یُ 

إذ تصبح هذه الأخیرة بغیر مصلحة، إذا لم یؤازرها القضاء المستعجل حیث یقوم بحمایة 

الحق أو المركز القانوني من الضیاع والتلف، فیحفظهما إلى حین الفصل في أساس النزاع، 

  .فیجد الخصم ما ینفذ علیه عندما تمنح له الحمایة الموضوعیة

ستعجل یكتسي أهمیة خاصة في التشریعات وبحسب كل ذلك أصبح القضاء الم

ومنها التشریع الجزائري، وكما أن المشرع أعطاه تلك الأهمیة إلى أنه نظم قضاء وقف تنفیذ 

الأوامر الاستعجالیة، حیث اعتبرها من أهم دعاوى القضاء الاستعجالي، بهدف تجنب كل 

  .   تنفیذ سابق للأوان قد یتسبب في ضرر غیر قابل للإصلاح

  مفهوم الأوامر الاستعجالیة: طلب الأولالم

الأوامر الاستعجالیة ، ثم )الفرع الأول(سنعالج في هذا المطلب تعریف الاستعجال 

  ).الفرع الثاني( بین الوقف والتنفیذ

  تعریف الاستعجال : الفرع الأول

عد من الأعمال القضائیة، ولا یختلف عن الأعمال القضائیة القضاء المستعجل یُ 

المتعلقة بالمنازعات الخاصة بقضاء الموضوع، غیر أن هذا الأخیر یختلف عن الأخرى 

الأول من حیث طبیعة الحمایة القضائیة فالقضاء المستعجل یهدف إلى منح الحمایة 

القضائیة الوقتیة للحق محل الاعتداء، أما قضاء الموضوع فهو یهدف إلى منح الحمایة 

  )1(.القضائیة النهائیة للحق المعتدى علیه

                                                 
  .174سابق، ص المرجع العمر زودة، الإجراءات المدنیة والإداریة، في ضوء آراء الفقهاء وأحكام القضاء،  -1
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من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  299لقد نص المشرع الجزائري في المادة 

على جواز الالتجاء إلى القضاء المستعجل، لكنه لم یحاول تعریف ركن الاستعجال، فقد 

  )1(.في جمیع أحوال الاستعجال: أشارت هذه المادة بقولها

ومن بین التعاریف الفقهیة للدعوى الاستعجالیة، تعریف الأستاذ بوحمیدة عطاء االله، 

الدعوى الاستعجالیة، هي إجراء قضائي، بموجبه یطلب رافعها من «: حیث اعتبر أن

القاضي المختص اتخاذ التدابیر التحفظیة الضروریة المؤقتة، لتدارك جبر الضرر الحاصل 

  )2(. »أو الذي سیقع

تبرت الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا، بأن الاستعجال یتوفر إذا ما حدث ضرر وقد اع

یصعب إصلاحه، وعلى نحو ما سبق فإن الاستعجال في الفقه كما هو في القضاء، لیس إلا 

الضرر الذي یصعب إصلاحه أو النتائج المعتذر تداركها، وهو مفهوم له من المنطق من 

تذر تداركها والتي یقوم بها الاستعجال، فجوهرها وفحواها خطر یؤیده، ذلك أن النتائج التي یع

محدق یطالب تدخل القاضي بمبتغى وقف العمل أو الكف عنه أو ضرر لاحق یرجى بهذا 

  )3(.التدخل الحیلولة دون وقوعه أو استمراره

  الأوامر الاستعجالیة بین الوقف والتنفیذ :الفرع الثاني

قبل التعدیل الأخیر كان یعد عدم توقیف الطعن بالاستئناف أحكام وأوامر المحكمة 

الإداریة نتیجة منطقیة للقاعدة المقررة في المواد الإداریة التي تقضي بعدم جواز مساس 

الطعون القضائیة بالطابع التنفیذي للقرارات الإداریة، حیث أن الطابع التنفیذي للأوامر 

ؤثر فیه الطعن بالاستئناف لأن القول بخلاف ذلك یجعل جهة الاستئناف الاستعجالیة لا ی

                                                 
  .154، ص السابقالمرجع ، الإجراءات المدنیة والإداریة، في ضوء آراء الفقهاء وأحكام القضاءعمر زودة،  -1
  .882سابق، ص المرجع الناصر لباد، مدخل إلى القانون الإداري،  -2
  .143سابق، ص المرجع الحافظي سعاد،  -3
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مقیدة بما نتج عن تنفیذ الأمر الاستعجالي المستأنف، خاصة وأن غالبیة الأوامر یتم تنفیذها 

  )1(.قبل الفصل في الاستئناف نظرا لبیعة النفاذ المعجل التي تتمیز بها الأوامر الاستعجالیة

قانون  تعدیل یتضمن 13-22ي جاء بموجب قانون رقم أما بعد التعدیل الذ

، أصبح یجوز لكل ذي مصلحة أن یطعن في الأوامر الصادرة الإجراءات المدنیة والإداریة

عن قاضي الاستعجال في مادة الحریات أي المتضمنة تدابیر معینة، أو رفض الطلب 

الجهة القضائیة لانعدام عنصر الاستعجال، أو لكونه غیر مؤسس، أو لعدم اختصاص 

الإداریة، أمام المحكمة الإداریة للاستئناف، أو أمام مجلس الدولة كجهة استئناف حسب 

یوما من تاریخ التبلیغ الرسمي أو التبلیغ، ویجوز لجهة  15الحالة، وذلك خلال خمسة عشر 

بیر الاستئناف أي المحكمة الإداریة للاستئناف أو مجلس الدولة حسب الحالة أن تعدل التدا

التي أمر بها قاضي الاستعجال في مادة الحریات الأساسیة، ویجوز أیضا أ، تضع حدا لها، 

  )2(.ویجوز لها أن تأمر بكل تدبیر ضروري للحفاظ على الحریات الأساسیة

كما یجوز لمجلس الدولة، كجهة استئناف، أن یأمر برفع وقف تنفیذ القرار الإداري 

المحاكم الإداریة للاستئناف كجهة ابتدائیة، إذا كان من  المطعون فیه والمأمور به من طرف

شأنه الإضرار بمصلحة عامة أو بحقوق المستأنف وذلك إلى غایة الفصل في موضوع 

والرأي أنه للمحاكم الإداریة  قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 911في المادة الاستئناف 

طعون بالاستئناف ضد أوامر وقف تنفیذ للاستئناف هذه الصلاحیة أیضا حین نظرها في ال

  )3(.القرارات الإداریة الصادرة عن المحاكم الإداریة

فالمبدأ هو أن الأمر بوقف التنفیذ هو تدبیر مؤقت لا یكتسب حجیة الشيء المقضي 

به، وعلى ذلك فلكل ذي مصلحة أن یلجأ إلى قاضي الاستعجال طالبا منه تعدیل الأمر 

                                                 
مجلة الدراسات ، »وقف تنفیذ القرارات القضائیة في ضل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة«عبد الصدیق شیخ،  -1

  .147،148، ص 2020، ، سنة 1، العدد 6المجلد  ،، جامعة یحیى فارس بالمدیة، الجزائرالقانونیة
  .296سابق، ص المرجع العبد القادر عدو، -2
  .327ص  المرجع نفسه،-3



 وقف تنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة       :                              الثانيالفصـــل 

 

45 
 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  922 حسب المادة. حد لهبوقف التنفیذ، أو وضع 

  )1(. المعدل والمتمم

  الطعن في الأوامر الاستعجالیة:المطلب الثاني

تعد طرق الطعن وسیلة المتقاضین في الحصول على حكم قضائي مطابق للحقیقة، 

وطرق الطعن طرق الطعن العادیة : وقد جرى التمییز بین نوعین من طرق الطعن وهي

   .الغیر عادیة

  طرق الطعن العادیة: الفرع الأول

  .)ثانیا(، الاستئناف )أولا(تتمثل طرق الطعن العادیة في المعارضة 

  المعارضة في الأوامر الإداریة المستعجلة  -أولا

في الأصل أن الأوامر المستعجلة، غیر قابلة للطعن فیها بالمعارضة وهذا طبقا لما 

والتي تنص  قانون الإجراءات المدنیة والإداریةمن  303من المادة  2و 1نصت علیه الفقرة 

لا یمس الأمر الاستعجالي أصل الحق، وهو معجل النفاذ بكفالة أو بدونها رغم « :أنه على

  )2(. »أنه غیر قابل للمعارضة ولا للاعتراض على النفاذ المعجل كما. كل طرق الطعن

غیر أن المشرع قد استثنى الأوامر المستعجلة الصادرة غیابیا في آخر درجة فهي 

، ویطبق نفس قانون الإجراءات المدنیة والإداریةمن  304/2قابلة للمعارضة، طبقا للمادة 

درة غیابیا في آخر درجة عن المحكمة الحكم على الأوامر الإداریة المستعجلة الصا

الابتدائیة، وكذا الأوامر الإداریة المستعجلة الصادرة غیابیا عن المحكمة الإداریة للاستئناف 

للجزائر العاصمة، ووفقا لذلك فإن الأوامر الاستعجالیة تكون قابلة للطعن فیها بالمعارضة 

  )3(.ون الإجراءات المدنیة والإداریةقانمن  13-22المعدلة بقانون رقم  950/3وفقا للمادة 

                                                 
  .286، ص نفسهمرجع ال -1
  .91، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مصدر سابق، ص 09-08قانون رقم  -2
  . 111ق، ص سابالمرجع العمر زودة، منازعات القضاء المستعجل،  -3
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تسري هذه الآجال من یوم التبلیغ الرسمي للأمر أو الحكم أو .. .« :والتي تنص على أنه

  )1(.»القرار إلى المعني، وتسري من تاریخ انقضاء أجل المعارضة إذا صدر غیابیا

الأوامر تكون  « :المعدلة والمتممة من نفس القانون تنص على 953وأیضا المادة 

والأحكام والقرارات الصادرة غیابیا عن المحاكم الإداریة والمحاكم الإداریة للاستئناف ومجلس 

  )2(.»الدولة كجهة استئناف، قابلة للمعارضة

إن القانون الجزائري لم ینص صراحة على إمكانیة استخدام المعارضة كطریق للطعن 

مواد الإداریة، لكنه لم یستبعد هذه الوسیلة في الأوامر القضائیة الاستعجالیة الصادرة في ال

أیضا، وبذلك إن إمكانیة الطعن عن طریق المعارضة في الأوامر الاستعجالیة الإداریة 

الغائبة في القانون الجزائري، موضوع محل إشكال قانوني حیث إن القانون الجزائري السابق 

ي لیضع اجتهادا قضائیا القضاء الإدار  تدخللم یكن یسمح بذلك، وفي ضوء ذلك تدخل 

  )3(...". یسمح بالمعارضة في الأوامر الاستعجالیة الإداریة الغائبة

كما أنه للطعن بالمعارضة أثر في استمرار وقف تنفیذ الحكم المطعون فیه، مثلها 

مثل الطعن بالاستئناف وعلیه، لا یجوز تنفیذ الحكم طالما لم یصبح نهائیا بانقضاء آجال 

الطعن فیه بالمعارضة ثم الاستئناف، ویستثنى من ذلك الأوامر الاستعجالیة، فهي قابلة 

غ الرسمي أو التبلیغ للأمر، غیر أن للجهة القضائیة المختصة أن تأمر للتنفیذ بمجرد التبلی

، وإذا رفع قانون الإجراءات المدنیة الإداریة 955بوقف تنفیذها إلى حین الفصل في الطعن م

الطعن بالمعارضة في الحكم فیستمر الأثر الواقف إلى غایة صدور حكم جدید یؤید الحكم 

  )4(.المطعون فیه أو یعارضه

  
                                                 

  .المعدل والمتمم ، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة09-08قانون رقم من  950/3المادة  -1
  .المعدل والمتمم ، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة الإداریة09-08قانون رقم من  953المادة  -2
 إبراهیم حراث، توفیق غربي، الطعن في الأوامر الأستعجالیة أمام القاضي الإداري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر -3

  . 51، ص 2023 - 2022العلوم السیاسیة، جامعة الشهید الشیخ العربي التبسي، و تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق 
  .321 - 320 ص سابق، صالمرجع العبد القادر عدو،  -4
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  استئناف الأوامر الإداریة المستعجلة -انیاث

تكون الأوامر الصادرة « :إ على أنه.م.إ.من ق 937من المادة  2و 1تنص الفقرة 

عن المحكمة الإداریة في مادة الاستعجال قابلة للطعن بالاستئناف أمام المحكمة الإداریة 

  . یوما من تاریخ التبلیغ الرسمي أو التبلیغ) 15(للاستئناف خلال خمسة عشر 

) 10(وفي هذه الحالة تفصل المحكمة الإداریة للاستئناف في أجل لا یتجاوز عشرة 

  )1(. ».... أیام

یجوز الطعن بالاستئناف في الأوامر الاستعجالیة ویرفع الطعن بالاستئناف في  نإذ

الأوامر الصادرة عن المحكمة الإداریة للاستئناف، في حین یرفع الاستئناف في الأوامر 

الصادرة عن المحكمة الإداریة للاستئناف للجزائر العاصمة كدرجة أولى أمام مجلس الدولة 

  )2(. ناف، وذلك خلال أجل خمسة عشر یوما من تاریخ التبلیغ الرسمي للأمركجهة استئ

والطعن في الأوامر المستعجلة بالاستئناف، وسواء وقع الاستئناف في الأمر 

المستعجل الصادر عن المحكمة الإداریة الابتدائیة، أو صدر عن المحكمة الإداریة 

قانون من  303وهذا طبقا للمادة للاستئناف للجزائر العاصمة، لیس له أثر موقف، 

فهو معجل النفاذ رغم كل طرق الطعن فیه وكذلك أیضا الأوامر  ،الإجراءات المدنیة والإداریة

لم ینص القانون  المستعجلة فإن الطعن فیها بالمعارضة أو الاستئناف لیس له أثر موقف، ما

 )3(. على خلاف ذلك

  طرق الطعن غیر العادیة  :الفرع الثاني

تشمل طرق الطعن غیر العادیة، الطعن بالنقض، والتماس إعادة النظر، واعتراض 

  .الغیر الخارج عن الخصومة

   

                                                 
  . المعدل والمتمم یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 09-08قانون رقم من  937المادة  -1
   .274سابق، ص المرجع العبد القادر عدو، -2
  . 117عمر زودة، منازعات القضاء المستعجل، مرجع سابق، ص  -3
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 الطعن بالنقض في الأوامر القضائیة الإداریة المستعجلة -أولا

الطعن بالنقض هو طریق غیر عادي للطعن في القرارات الصادرة عن جهات القضاء 

ادرة نهائیا عن مجلس الدولة أمام مجلس الدولة، ویحدد أجل الإداري، یرفع في القرارات الص

من تاریخ التبلیغ الرسمي للقرار محل الطعن ما لم ینص القانون  2الطعن بالنقض بشهرین 

 )1(. على خلاف ذلك، ویتم توزیع الطعون بالنقض أمام مجلس الدولة من طرف الرئیس

نجدها تنص  المدنیة والإداریة قانون الإجراءاتمن  959وبالرجوع إلى نص المادة 

 352و 350و 349تطبق على الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة أحكام المواد  «: على أنه

من هذا  379إلى  362ومن  360و 359و 358و 357و 356و 355و 353و

 )2(. »القانون

وتبعا لذلك، أصبحت الأوامر والقرارات الإداریة المستعجلة الصادرة عن المحاكم 

الإداریة والمحاكم الإداریة للاستئناف، تخضع إلى نفس قواعد الطعن بالنقض التي تخضع 

لها الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم والمجالس القضائیة العادیة، كما أن الأوامر 

المستعجلة الصادرة عن المحاكم الإداریة تكون غیر قابلة للطعن فیها بالنقض إلا إذا صدرت 

جة وغیر قابلة للطعن فیها بالاستئناف، وتقبل أیضا الطعن بالنقض في القرارات في آخر در 

 )3(.الصادرة عن المحاكم الإداریة للاستئناف

إذا یعتبر الطعن بالنقض في أحكام القضاء طریق طعن غیر عادي، یرمي إلى 

في النظر فیما إذا كانت المحاكم قد طبقت النصوص والمبادئ القانونیة بصورة سلیمة 

  )4(. الأحكام الصادرة عنها

                                                 
  .  241ع سابق، ص هلال العید، الوجیز في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرج -1
  .المعدل والمتمم ، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة09-08قانون رقم من  959المادة  -2
  . 118سابق، ص المرجع العمر زودة، منازعات القضاء المستعجل،  -3
  .54، ص حراث إبراهیم، غربي توفیق، الطعن في الأوامر الاستعجالیة أمام القاضي الإداري، مرجع سابق -4
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ومجلس الدولة كجهة نقض لا یفصل في الدعوى من حیث الوقائع والقانون، وإنما 

رقابة مدى صحة الحكم أو القرار الصادر من الناحیة  بمعنىمن حیث القانون فقط، 

القانونیة، ولهذا السبب فإن الطعن بالنقض لا یوقف التنفیذ، ولا ینقل موضوع النزاع إلى 

  )1(. مجلس الدولة

  اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة -ثانیا

یعتبر اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة وسیلة للطعن بالنقض متاحة للغیر 

لخارج عن الخصومة یسمح له المطالبة بمراجعة الحكم أو القرار أو الأمر الاستعجالي الذي ا

طعن غیر عادي في الأحكام یرمي إلى « :فصل في النزاع، فهناك من یعرفه على أنه

 )2(.»الرجوع عن الحكم أو تعدیله لمصلحة شخص خارج عن الخصومة التي انتهت بصدوره

إلغاء الحكم أو القرار أو الأمر الاستعجالي الذي فصل وهو یهدف إلى مراجعة أو 

في أصل النزاع، یفصل في القضیة من جدید من حیث الوقائع والقانون، یجوز لكل شخص 

له مصلحة ولم یكن طرفا ولا ممثلا في الحكم أو القرار أو الأمر المطعون فیه، أن یتقدم 

  )3(.بالاعتراض الغیر الخارج عن الخصومة

التي  قانون الإجراءات المدنیة والإداریةمن  380لما نصت علیه المادة  وهذا طبقا

یهدف اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة، إلى مراجعة أو إلغاء الحكم أو « :نصت على

  )4(.»الأمر الاستعجالي الفاصلة في أصل الموضوع

 

                                                 
  .348سابق، ص المرجع العبد القادر عدو،  -1
بوراس لطیفة، مدخل لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة، آخر التعدیلات، بیت الأفكار، الطبعة الأولى، الجزائر،  -2

  .  221، ص 2023
  . 235سابق، ص المرجع الهلال العید،  -3
  .المعدل والمتمم الإجراءات المدنیة والإداریة ، یتضمن قانون09-08قانون رقم من  380المادة  -4
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الطریقة ویستخلص من هذا النص أن یمیز بین الأوامر المستعجلة غیر قابلة لهذه 

والأوامر المستعجلة الفاصلة في الموضوع وهي التي تقبل الطعن فیها باعتراض الغیر 

  )1(.الخارج عن الخصومة وما یلاحظ أن المشرع قد حسم المسألة

لا یترتب على اعتراض الغیر ضد الأحكام، أو القرارات، أو الأوامر وقف تنفیذها، 

ضائیة الإداریة المطروح علیها دعوى اعتراض غیر أن لقاضي الاستعجال التابع للجهة الق

الغیر الخارج عن الخصومة أن یأمر بوقف تنفیذها متى كان من شأن تنفیذ الحكم، أو 

  )2(. القرار، أو الأمر أن یرتب أضرارا من الصعب إصلاحها

  التماس إعادة النظر -ثالثا

لوقائع، إذا كان یرمي أساسا إلى معالجة ما یرد في الأحكام من أخطاء في تقدیر ا

هذا الخطأ قد أدى إلى التأثیر في قرار القاضي بحیث ما كان یصدر على النحو الذي صدر 

به لو لم یقع هذا الخطأ، ولا یجوز تقدیم أو رفع التماس إعادة النظر، إلا ممن كان طرفا في 

  )3(.الحكم أو القرار أو الأمر أو تم استدعاءه قانونا

التي  قانون الإجراءات المدنیة والإداریةمن  392وهذا طبقا لما نصت علیه المادة 

إذا بني  -1: یمكن تقدیم التماس إعادة النظر لأحد السببین الآتیین « :نصت على أنه

الحكم أو القرار أو الأمر على شهادة شهود أو على وثائق أعترف بتزویرها، أو ثبت قضائیا 

إذا  - 2. المقضي به الشيءلك الحكم أو القرار أو الأمر، وحیازته قوة تزویرها، بعد صدور ذ

المقضي به، أوراقا حاسمة  الشيءاكتشف بعد صدور الحكم أو القرار أو الأمر الحائز لقوة 

 )4(.»في الدعوى كانت محتجزة عمدا لدى أحد الخصوم

                                                 
  . 83سابق، ص المرجع العمر زودة، منازعات القضاء المستعجل،  -1
  .363سابق، ص المرجع العبد القادر عدو،  -2
  .237سابق، ص المرجع الهلال العید،  -3
  .المعدل والمتمم ، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة09-08قانون رقم من  392المادة  -4
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أو القرار في ویهدف التماس إعادة النظر إلى مراجعة الأمر الاستعجالي أو الحكم 

الموضوع والحائز لقوة الشيء المقضي به وذلك من أجل الفصل من جدید من حیث الوقائع 

  )1(.والقانون

تسري من تاریخ التبلیغ  2ویرفع الطعن بالتماس إعادة النظر خلال أجل شهرین 

الرسمي للحكم أو القرار، كما أنه لیس للطعن بالتماس إعادة النظر أثر موقف على الحكم 

  )2(.المطعون فیه، ولا یجوز للطاعن أن یطلب من الجهة القضائیة المختصة وقف تنفیذه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .223سابق، ص المرجع البوراس لطیفة،  -1
  .366سابق، ص المرجع العبد القادر عدو،  -2
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  :ملخص الفصل الثاني

خلصنا من خلال هذا الفصل ودراستنا لمحتوى وقف تنفیذ الأحكام والقرارات الإداریة 

أن المشرع نص المتعلق بالإجراءات المدنیة والإداریة إلى  13-22القضائیة  في القانون 

على الطابع النهائي للأحكام والقرارات القضائیة لإمكان تطبیقها مما انعكس بصفة مباشرة 

من  914و  913على إلغاء إمكانیة طلب وقف التنفیذ المنصوص علیه في المادتین 

، حیث أصبح الاستئناف في الأحكام والقرارات القضائیة له أثر موقف 08/09القانون 

  .للتنفیذ

هذا التعدیل حتى الأوامر الاستعجالیة والتي كانت قبل التعدیل الأخیر  مسّ  كما

المتعلق بالإجراءات المدنیة والإداریة لها هي الأخرى الطابع التنفیذي، لكن  08/09للقانون 

أصبح یجوز لكل ذي مصلحة أن یطعن في الأوامر الصادرة  13-22بعد صدور القانون 

  .ي إلى وقف تنفیذها بسبب الأثر الموقف للاستئنافعن قاضي الاستعجال، مما یؤد
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تناولت هذه الدراسة كل من وقف تنفیذ القرارات الإداریة والأحكام القضائیة الإداریة 

المتعلق بالإجراءات  13- 22من جهة أخرى وهذا وفقا للتعدیل الجدید الذي جاء به قانون 

المدنیة والإداریة ، حیث تطرقنا في الفصل الأول الى دراسة وقف تنفیذ القرارات الإداریة 

فالقاعدة العامة أن هذه الأخیرة تعد نافدة من وقت صدورها كما أن الطعن فیها لا یؤثر على 

نفادها، إعمالا لمبدأ الأثر غیر الموقف للطعن، إلا أن بطء اجراءات التقاضي في المنازعة 

الإداریة قد یؤدي إلى حدوث نتائج یصعب تداركها لهذا أوجد المشرع القضاء الاستعجالي 

  .فیذ القرارات الإداریة حمایة لمصالح المتقاضيلوقف تن

أما الفصل الثاني فتطرقنا إلى وقف تنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة، حیث أن 

المشرع سار نفس المسار بالنسبة للقرارات الإداریة بإفراده نظاما استثنائیا خاصا یتیح وقف 

اللجوء إلى هذا الطریق، بل وذهب إلى تنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة متى توافرت مبررات 

حین جعل  13-22أبعد من ذلك في التعدیل الجدید لقانون الإجراءات المدنیة الاداریة 

للاستئناف أثر موقف لتنفیذ الحكم ، مما یجعل الأحكام القابلة للتنفیذ هي فقط الأحكام 

  .والقرارات القضائیة النهائیة

  :مجموعة من النتائج والاقتراحات نوجزها كالتاليومن خلال هذه الدراسة توصلنا إلى 

 النتائج:  

 هو  13-22جاء به التعدیل الجدید لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة  إن أهم ما

ل إزالة اللبس والغموض على القضاء والفقه، حیث كان له القول الفصل حو 

ا كلها لقاضي الاختصاص الموضوعي لدعاوي وقف تنفیذ القرارات الإداریة وأحاله

إلى  833وتوجیه المادة  836و  835الاستعجال الإداري وكان ذلك بإلغاء المادتین 

919.  

  منح المشرع صلاحیات واسعة  للقاضي الاستعجالي الإداري في تقدیر شروط وقف

التنفیذ خاصة ما یتعلق بالموضوعیة ، خاصة لما لهذا النوع من الدعاوي من 

  .خصوصیة حسب كل حالة
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 اء المشرع لجهات قضائیة جدیدة فقد وسع من مبدأ التقاضي على درجتین تساعد بإنش

في دراسة طلبات وقف تنفیذ القرارات الإداریة الاستعجالیة نوعیة وفعالیة مما یساهم 

  .في تقریب الإدارة من المواطن والحفاظ على حقوق المتقاضین

  المشرع قاعدة الطابع التنفیذي بالنسبة لتنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة فقد أنهى

للأحكام الابتدائیة الصادرة عن المحاكم الإداریة، وأصبح استئناف الأحكام والقرارات 

القضائیة الابتدائیة أثر موقف للتنفیذ، مما یجعل الأحكام القابلة للتنفیذ هي فقط 

  .الأحكام والقرارات القضائیة النهائیة

 الاقتراحات:  

 وقف بدون حدود فعند الطعن بالاستئناف من الأحسن أن یكون لا یجب فتح الأثر الم

نظام وقف التنفیذ التلقائي محصور في حالات معینة مثل التي یتولد عن تنفیذها 

  .خسائر لا یمكن تداركها فیما بعد

  یتعین على القضاة عدم التساهل في توقیف الأوامر الاستعجالیة وإلا ستفقد هذه

أنها تعتبر وسیلة توازن هامة للحفاظ على الطابع التنفیذي الأخیرة فعالیتها، خصوصا 

  .للقرارات الإداریة

  كان على المشرع أن یعید النظر في شرط وجود الوجه الجدي لأنه قد یفهم من ذلك

أن لقاضي الاستعجال أن ینظر في أصل الحق وهذا متناقض مع مبدأ أساسي في 

  .قضاء الاستعجال وهو عدم المساس بأصل الحق
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  النصوص القانونیة -أولا

  الدساتیر -1

  یتعلق بإصدار 2020دیسمبر سنة  30المؤرخ في  442 -20المرسوم الرئاسي رقم ،

، الجریدة الرسمیة العدد 2020التعدیل الدستوري، المصادق علیه في استفتاء أول نوفمبر سنة 

 .2020سنة دیسمبر  30الموافق لــ  1442جمادى الأولى عام  15، الصادرة بتاریخ 82

 :العضویة القوانین -2

جوان  9الموافق لــ  1443ذي القعدة عام  9المؤرخ في  10 -22رقم  العضوي القانون -

 16، الصادرة بتاریخ 41، یتعلق بالتنظیم القضائي، الجریدة الرسمیة العدد 2022سنة 

 .2022جوان سنة  16الموافق لــ  1443ذو القعدة عام 

 :القوانین والأوامر -3

سبتمبر  26هــ الموافق لــ  1395رمضان عام  20المؤرخ في  58 -75رقم الأمر  -

رمضان  24، الصادرة بتاریخ 78یتضمن القانون المدني، الجریدة الرسمیة العدد  1975

 10 -05، المعدل والمتمم بالقانون رقم 1975سبتمبر  30هــ الموافق لــ  1395عام 

، الجریدة 2005یونیو  20الموافق لــ  هــ 1426جمادى الأولى عام  13المؤرخ في 

 26هــ الموافق لـــ  1426جمادى الأولى عام  19، الصادرة بتاریخ  44الرسمیة العدد 

 .2005یونیو 

یونیو سنة  17الموافق لــ  1395جمادى الثانیة عام  7المؤرخ في  41 -74الأمر  -

، الصادرة 55ة العدد ، یتعلق باستغلال محلات بیع المشروبات، الجریدة الرسمی1975

 .1975یولیو سنة  11الموافق لــ  1395رجب عام  2بتاریخ 

 2008فبرایر سنة  25الموافق  1429صفر عام   18المؤرخ في  09-08القانون رقم  -

، الصادرة 21والمتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، الجریدة الرسمیة العدد 

، المعدل والمتمم 2008أبریل سنة  23ـ الموافق لــ هـ 1429ربیع الثاني عام  17بتاریخ 

یولیو سنة  12الموافق  1443ذي الحجة عام  13المؤرخ في  13 -22 رقم القانونب

هــ  1443ذي الحجة عام  18، الصادرة بتاریخ 48، الجریدة الرسمیة العدد 2022

  .2022یولیو سنة  17الموافق لــ 
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، 2022ماي سنة  5الموافق لــ  1443وال عام ش 4المؤرخ في  07 -22القانون رقم  -

شوال عام  13، الصادرة بتاریخ 32یتضمن التقسیم القضائي، الجریدة الرسمیة العدد 

 .2022ماي سنة  14الموافق لــ  1443

 :النصوص التنظیمیة -4

 14الموافق لــ  1419رجب عام  24المؤرخ في  356 -98المرسوم التنفیذي رقم  -

المتعلق بالمحاكم  02 -98یحدد كیفیات تطبیق أحكام القانون رقم ، 1998نوفمبر سنة 

، المعدل 1998نوفمبر سنة  15، الصادرة بتاریخ 85الإداریة، الجریدة الرسمیة العدد 

جمادى الثانیة عام  19المؤرخ في  195 -11والمتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

 19، الصادرة بتاریخ 29ة العدد ، الجریدة الرسمی2011ماي  22الموافق لــ  1432

 .2011ماي سنة  22الموافق لــ  1432جمادى الثانیة عام 

  الكتب باللغة العربیة - ثانیا

 بلطرش میاسة، الوجیز في قانون المنازعات الإداریة، الطبعة الأولى، التحدي للنشر، .1

   .2024 سطیف، الجزائر،

داریة، آخر التعدیلات، بیت الأفكار، بوراس لطیفة، مدخل لقانون الإجراءات المدنیة والإ .2

    .2023الطبعة الأولى، الجزائر، 

إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري، مركز الدراسات العربیة،  شریف أحمد بعلوشة، .3

  .2016الطبعة الأولى، الجیزة، جمهوریة مصر العربیة، سنة 

على ضوء القانون رقم (المدنیة والإداریة  الإجراءاتبربارة، شرح قانون عبد الرحمان  .4

، بیت الأفكار، 5، الطبعة 1، الجزء )13-22المعدل والمتمم بالقانون رقم  08-09

   .2022الدار البیضاء، الجزائر، 

وفق قانون الإجراءات المدنیة والإداریة المعدل (عبد القادر عدو، المنازعات الإداریة  .5

  .2024الجزائر،  ،، تلمسان، النشر الجامعي الجدید)والمتمم

، الطبعة )في ضوء أراء الفقهاء وأحكام القضاء(عمر زودة، الإجراءات المدنیة والإداریة  .6

  .2023، دار بلقیس، دار البیضاء الجزائر، 2023

، الطبعة )إشكالات التنفیذ-تدابیر الاستعجال(عمر زودة، منازعات القضاء المستعجل  .7

  .2023ار البیضاء، الجزائر، دال، للنشر الأولى، دار بلقیس
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مسعود شیهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، الأنظمة القضائیة المقارنة، الجزء  .8

  .2005، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 3، الطبعة 1

ناصر لباد، مدخل إلى القانون الإداري، الطبعة الأولى، لباد للنشر، الجزائر، سنة  .9

2023.  

الوجیز في شرح قانون الإجراءات المدنیة ولإداریة، الجزء الأول،  هلال العید، .10

  .2017، الجزائر منشورات لیجوند،

  المقالات العلمیة -ثالثا

المستجد في تنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة الإداریة في ظل القانون «أمینة رایس،  .1

، جامعة والسیاسيمجلة الفكر القانوني ، »09 - 08المعدل والمتمم للقانون  13 -22

 .2023، 02، العدد 07عمار ثلیجي، الأغواط، المجلد 

جدید قانون الإجراءات المدنیة والإداریة في مجال وقف تنفیذ القرارات «أوسعید، إیمان  .2

العدد خاص  ،6، جامعة الجزائر، المجلد مجلة إلیزا للبحوث والدراسات، »الإداریة

)2021( ،2020-2021.    

مجلة ، »النظام القانوني للمحكمة الإداریة للاستئناف«ي حمشة، بوزید غلابي، مك .3

 .2023، 01، العدد 18، جامعة محمد خیضر، بسكرة، المجلد المفكر

مجلة ، »الاستعجال الإداري في أحكام القضاء الإداري الجزائري«حسین فریجة،  .4

  .2003، سنة  2، العدد13، المجلدالمدرسة الوطنیة للإدارة

أثر استحداث المحاكم الإداریة للاستئناف على «زید بن محمود، حمزة سلام، بو  .5

الحاج ، جامعة المجلة الجزائریة للأمن الإنساني، »المنازعات الانتخابیة في الجزائر

  .2023، 2العدد  ،8، المجلد 1لخضر، باتنة 

نظام وقف تنفیذ المقررات القضائیة الإداریة بین الواقع «خلود كروي، أسامة لعرابي،  .6

، 02، العدد 10، جامعة الوادي، المجلد مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، »والتطبیق

2019. 

، »09-08الاستعجال الإداري في ظل أحكام قانون «خیرة هلالبي، سلیمان شلباك،  .7

الأغواط،  عمار ثلیجي، ، جامعة2العدد، 01المجلد ، نیة والسیاسیةمجلة الدراسات القانو 

  .2015سنة 
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الأثر غیر الموقف للاستئناف في المادة الغداریة وإشكالاته العملیة في «سامیة نویري،  .8

، جامعة عبد الحمید بن مجلة القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة، »القانون الجزائري

 .2022، 01، العدد 06بادیس، مستغانم، المجلد 

، جامعة مجلة النبراس للعلوم القانونیة، »الاستعجال في مجال الحریات«، سهیلة بلغربي .9

  .2017، سبتمبر 02، العدد02تبسة،  المجلد  -العربي التبسي

وقف تنفیذ القرارات الإداریة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة «شفیقة بن كسیرة،  .10

، 18، العدد 11، جامعة سطیف، المجلد لة العلوم الاجتماعیةمج، »-دراسة مقارنة–

2014. 

مركزیة جهة الاستئناف في المادة الإداریة «عادل بوراس، جمال بوشناقة،  .11

، 03، العدد 33، المجلد 1، جامعة الجزائر حولیات جامعة الجزائر، »وإشكالاتها

2019. 

ل قانون الإجراءات المدنیة وقف تنفیذ القرارات القضائیة في ض«عبد الصدیق شیخ،  .12

، 6المجلد  ،، جامعة یحیى فارس بالمدیة، الجزائرمجلة الدراسات القانونیة، »والإداریة

 .2020، سنة 1العدد 

وقف تنفیذ القرارات القضائیة في ظل قانون الإجراءات المدنیة «عبد الصدیق شیخ،  .13

، العدد 06مدیة، المجلد ، جامعة یحي فارس، المجلة الدراسات القانونیة، »والإداریة

01 ،2020. 

مجلة  ،»شروط وقف تنفیذ القرار الإداري في المسائل المستعجلة«عز الدین بغدادي،  .14

العدد  ،03الجلفة، المجلد  ،زیان عاشور، جامعة حقائق للدراسات النفسیة والاجتماعیة

   .2018، سنة 9

، »-الأسس والآثار–المحاكم الإداریة للاستئناف في الجزائر «فاطمة الزهراء الفاسي،  .15

، العدد 09، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، المجلد مجلة الدراسات القانونیة المقارنة

01 ،2023.  

قراءة حول الأوامر الاستعجالیة التي یوجهها « بن مالك بشیر، فاطمة سارة عبو، .16

، جامعة محمد مجلة الاجتهاد القضائي، »ف تنفیذ القرار الإداريالقاضي بشأن وق

  .2021، سنة 04عدد ال، 13مجلد الخیضر بسكرة، 
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استحداث المحاكم الإداریة للاستئناف في «صالح بن عومر، لفرید شریفي  محمد ا .17

، 01العدد  ،12، جامعة أحسن درایة أدرار، المجلد مجلة القانون والمجتمع، »الجزائر

2024.  

مدى فعالیة سلطة القاضي الإداري الاستعجالي في توجیه أوامر «هواریة قویزي،  .18

 ،زیان عاشور، جامعة مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة، »لحمایة الحریات الأساسیة

  .2022 ،01العدد  ،15الجزائر، المجلد  الجلفة،

الإداري المحاكم الإداریة للاستئناف خطوة نحو إصلاح القضاء «یاسمین خلیف،  .19

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، »الجزائري

  .2024، 2، العدد 19جامعة تیزي وزو، المجلد 

  الملتقیات العلمیة - رابعا

، »دور الاجتهاد القضاء الإداري في حمایة الحقوق والحریات الأساسیة«، سعاد حافظي -

القضاء الإداري، كلیة الحقوق، جامعة بن  اجتهادات حولالافتراضي الملتقى الوطني 

  .2021سنة  ، لباد للنشر،1یوسف بن خدة الجزائر 

  الماجستیر والماستر مذكرات - خامسا

 الماجستیر مذكرات:  

فرید رمضاني، تنفیذ القرارات القضائیة الإداریة وإشكالاته في مواجهة الإدارة، مذكرة  .1

قانون إداري وإدارة عامة، : الماجستیر في العلوم القانونیة، تخصصمكملة لنیل شهادة 

 .2014 - 2013كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

 مذكرات الماستر:  

إبراهیم حراث، توفیق غربي، الطعن في الأوامر الأستعجالیة أمام القاضي الإداري،  .2

العلوم السیاسیة، و تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق  مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر

  .2023 -2022جامعة الشهید الشیخ العربي التبسي، 

سارة بلاح، علیمة كردوسي، القضاء الإستعجالي الإداري، مذكرة تخرج لنیل شهادة  .3

العلوم السیاسیة، قسم و كلیة الحقوق  منازعات إداریة،: تخصص الماستر في القانون،

  .2014-2013قالمة، سنة  1945ماي  8الإداریة، جامعة و ونیة العلوم القان
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فاطمة أمینة زیادي، یمینة كریم، المحاكم الإداریة للاستئناف، مذكرة لنیل شهادة الماستر  .4

في شعبة الحقوق، جامعة ابن خلدون تیارت، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم 

  .2023-2022القانون العام، سنة 

، القضاء الاستعجالي الإداري على ضوء قانون الإجراءات المدنیة ریسفمحمد الهادي  .5

والإداریة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص إدارة الجماعات 

 - 2015المحلیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الطاهر مولاي، سعیدة، 

2016.  

مام القضاء الإداري الاستعجالي، مذكرة هالة بوفریدة، ابتسام زغدودي، وقف التنفیذ أ .6

قالمة، كلیة الحقوق والعلوم  1945ماي  08تخرج لنیل شهادة الماستر، جامعة 

  .2014- 2013السیاسیة، سنة 
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